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صفحة 51

مدخل:
في 27 كانون الأول 2008 شنّت إسرائيل عدوانًا عسكريًا واسعَ النطاق على قطاع غزة. واستمرّت الحملة التي سُمّيت "الرصاص المصبوب" 23 يومًا، مرتكزة على القصف والتفجير برًا وجوًا وبحرًا. أدّت هذه الحملة إلى إلحاق الأضرار بالسّكان المدنيين على نطاق غير مسبوق. كما لحقت أضرار جسيمة بالمباني السّكنية والمصانع التجارية والبنى التحتيّة العامة.

وخرج مواطنو الدولة الفلسطينيون إلى الشوارع بأعداد كبيرة بغية الاحتجاج على العدوان العسكريّ ورفض الأذى الكبير اللاحق بالسّكان المدنيّين في غزة، يومًا بعد يوم. وانضمّ إلى أصوات الاحتجاج الخارجة عن المواطنين العرب إسرائيليون عارضوا العدوان العسكريّ وطالبوا، أيضًا، بممارسة حقهم في الاحتجاج عليه والمطالبة بوقفه. 
يتناول هذا التقرير بالتوصيف كيفية ردّ سلطات تطبيق القانون على احتجاجات المناهضين للعدوان العسكريّ على غزة. ويكشف التقرير كيف قامت الشرطة والنيابة و"الشاباك" والمحاكم وحتى مؤسّسات أكاديمية معينة بتحويل الاعتقال إلى أداة سهلة وسريعة لقمع احتجاجات المعارضين للعدوان العسكريّ، كما يشير إلى السّهولة التي سادت في سلب حرية المتظاهر، سدًى. 
يستند التقرير في استخلاصاته على معطيات جمعناها من الناطق بلسان الشرطة والشهادات التي جمعها مركز "عدالة" من ناشطين سياسيين ومُجتمعيين، وعلى شكاوى عالجها "عدالة" قضائيًا أثناء العدوان العسكريّ وبعده، بالإضافة إلى تحليل لقرارات المحاكم التي نظرت في تمديد اعتقال المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم أثناء النشاطات الاحتجاجية المناهضة للعدوان العسكريّ وإلى معلومات عمومية نشرتها وسائل الإعلام وعدة تنظيمات حقوق إنسان في الدولة. 

نورد فيما يلي عصارة المضامين التي سترد في هذا التقرير: 

ردّ فعل سلطات تطبيق القانون: 

تبنّت سلطات تطبيق القانون –الشرطة، النيابة، "الشاباك" والمحاكم- تعاملاً متشدّدًا مع المتظاهرين يَحيد عن أيّ معيار معقول. فمثلا، في اليوم الرابع للعدوان (30/12/2008)، وبعد اعتقال 200 متظاهر عربيّ، أعلن قائد لواء الشمال في الشرطة، العريف شمعون كورن، أنّ الشرطة ستواصل العمل ضد المُخلِّين بالقانون بيد من حديد وبلا تسامح، إلى جانب السّماح بتسييرالاحتجاجات. 

يشير التقرير الذي بين أيديكم إلى أنّ السلطات تبنّت تعاملا خاليًا من أيّ تسامح تجاه مُناهضي العدوان، في كلّ حلبة شهدت أحداثًا احتجاجية، تقريبًا. وجرت غالبية الاعتقالات في مواقعَ لم يُمارَس فيها أيُّ عنف من طرف المتظاهرين. وقامت الشرطة والنيابة والمحاكم باللجوء إلى إجراءات الاعتقال كوسيلة ردع في وجه الكثيرين للخروج إلى الشّوارع. وكما هو معروف للجّميع، فإنّ اعتبارات الرّدع تتطرّق إلى العقاب المفروض على الشخص بعد تذنيبه قانونيًا، ويجب عدم تحويل الاعتقال إلى أداة تستعين بها سلطات تطبيق القانون من أجل ردع الناس عن القيام بنشاطٍ ما، وخصوصًا إذا كان هذا النشاط نشاطًا احتجاجيًا. ولكن السلطات لم تَنحَ هذا المنحى في الشّأن المطروح هنا.
تخالف الاستعانة بإجراء الاعتقال لغرض الرّدع جميعَ مبادئ القوانين الجنائية، ونحن شاهدنا تطبيق هذا الإجراء، أيضًا، في فترة الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، في يوم النكبة ويوم الأرض وفي أحداث تخللتها نشاطات احتجاجيّة ضد هدم البيوت. سيقوم هذا التقرير بتوضيح هذا الأمر بتوسّع.
النيابة والشرطة: 
عرضت النيابة والشرطة جميع النشاطات الاحتجاجية، من دون علاقة بطبيعتها، على أنها تهديد وُجوديّ على أمن الدولة.
كما استأنفت النيابة والشرطة على كلّ قرار صدر بإطلاق سراح مشتبه به من الاعتقال، وكسبتا جميع الاستئنافات التي قدّمتاها. وطالبت النيابة والشرطة، بواسطة إضافة فقرة تمهيدية موحَّدة لجميع لوائح الاتهام التي قُدّمت خلال العدوان، بتحويل جميع النشاطات الاحتجاجية، من دون علاقة بماهيتها، إلى تهديد وجوديّ على أمن الدولة. وأدّى اتباع النيابة والشرطة لهذه الوسيلة اللغوية إلى تحويلها إلى ادّعاء يبرّر اعتقالاتٍ لأيام واعتقالاتٍ حتى نهاية الإجراءات، من دون إجراء فحص فرديّ لكلّ معتقل ومن دون التطرّق إلى النشاط الاحتجاجيّ وظروفه. وبكثير من العبثية والمفارقة، رأت الشرطة في النشاطات الاحتجاجية ضد العدوان العسكريّ خرقًا للسّلم والهدوء. كما طُرحت ادعاءات مبرّرة جديدة للاعتقالات، مثل "المسّ بمعنويات الجمهور أثناء الحرب"، من دون أن تتردّد الشرطة في طرحها. وفي بعض الحالات انتبهنا إلى إجراء تضخيمات تخصّ شبهات وردت في طلبات الاعتقال، وذلك بغية تبرير اعتقال وإبعاد الشخص عن بيئته، ليس إلا.
المحاكم:
كانت المعطيات التي أوردناها هنا ستكون مغايرة بالتأكيد، لولا توجّه المحاكم الذي شَرعَنَ الاعتقالات حتى نهاية الإجراءات، بما فيها اعتقال القاصرين أصحاب السّجلات الجنائية النظيفة. فقد وضعت المحاكم جانبًا مبادئ الفحص الفردي والمفصل، التي تميّز القوانين الجنائية برمّتها، وفضّلت اعتقال المشتبه بهم بشكل جارف وبالجملة، بادّعاء كون المخالفات "مخالفاتٍ نابعةً من الزمن العينيّ" و"لم تتبدّل الأزمان بعد" (أي أنّ الجنح المذكورة خاصة بفترة الحرب وهي ليست عادية). وخلافًا لجميع المعايير الخاصّة بالقوانين الداخلية والدولية وبدعم من المحكمة العليا، كان التعامل مع القاصرين مُماثلاً للتعامل مع البالغين، من دون أيّ تمييز بين الفئتين. ولم يُخفِ عدد من القضاة دعمهم لهذا العدوان العسكريّ. ففي محكمة الصلح في الناصرة، مثلاً، عثرنا على قراريْن متطابقيْن منسوخيْن عن بعضهما البعض، يخصّان أربعة مشتبهين مختلفين. 
شهادات لمتظاهرين اعتقلوا وعانوا العنف الشرطيّ:
يورد هذا التقرير شهادات كثيرة لمتظاهرين شاركوا في اعتصامات احتجاجية وفي مظاهرات صامتة كليًا، ومع ذلك واجهوا عنفًا حادًا من جانب الشرطة، التي فرّقت المتظاهرين بالقوة وخلافًا للقانون واعتقلت الكثيرين منهم. الشهادات التي سترد في التقرير تسلّط الضوء على المنهجيّة التي ميّزت مسلكيات الشرطة أثناء تفريق المظاهرات والاعتصامات القانونية. كما اعتُقل متظاهرون لا لسبب إلا لكونهم حاضرين في حلبة الحدث. وقد اُستخدمت الاعتقالات كوسيلة سريعة لتفريق التظاهرات ودبّ الرّعب ووَقع الرّدع. 

كما اكتشفنا إصدار تعليمات عينية للتعامل مع الاحتجاجات والمعتقلين، رفضت الشرطة كشفها لنا. ونحن نذكر مثل هذه التعليمات من فترة أحداث "أكتوبر 2000" التي خصّصت فيها النيابة مواردَ وجهودًا لفحص طرق يمكن من خلالها التشديد مع المعتقلين، إلى جانب إهمالها كلية للتعامل مع السّؤال حول مقتل 13 متظاهرًا وعلى من تقع مسؤولية قتلهم.

وقد وصلت الشرطة إلى مواقع كثيرة جرت فيها اعتصامات احتجاجية بقوّات مُعزّزة وفرّقت المتظاهرين بالقوة، بادعاء أنهم يشاركون في تجمهر محظور. وهذا ما حصل في الاعتصامات الاحتجاجية التي جرت في جامعات تل أبيب وحيفا و"بن غوريون" في بئر السبع، وفي جادة بن غوريون في حيفا ليلة رأس السنة، إلى جانب اعتصامات احتجاجية جرت في أماكن متفرّقة في بئر السبع وتل أبيب. ويرد في التقرير وصف مفصل لهذه الأحداث. 

تشير الشهادات التي جمعناها، وبوضوح، إلى أنّ جميع الاعتصامات الاحتجاجية المذكورة لم تكن بحاجة إلى تصريح من الشرطة، أي أنّ القانون لا يُلزم بالحصول على تصريح في مثل هذه الحالات، كما سنوضح لاحقًا. ومع ذلك، فرضت الشرطة شرطًا أدنى للاستمرار في إجراء الاعتصامات: الحصول على تصريح. وفي حالات كثيرة فرّقت الشرطة الاعتصامات الاحتجاجية بادّعاء عشوائيّ مفاده "التخوّف من الشغب وانتهاك السّلم والهدوء". كان السبب الوحيد من وراء هذه الخطوة تواجد متظاهرين ضدّيين، داعمين للعدوان. وجرى تفريق المظاهرات بعنفٍ أدّى في أحيان متقاربة إلى إصابات وخيمة لحقت بالمتظاهرين. كما صُودرت حافلات كانت في طريقها إلى النشاط الاحتجاجيّ واضطرّ مستأجروها للعودة على أعقابهم. كما تنبّأت الشرطة سلفًا بأنّ ركاب الحافلات ينوون المشاركة في تجمهرات غير قانونية. 

وهكذا، ورغم الواجب الملقَى عليها بالحفاظ على النظام وضمان ممارسة حرية التعبير، خصوصًا في الأزمنة الصّاخبة والخلافية مجتمعيًا وسياسيًا وقوميًا، لجأت الشرطة إلى القوة في محاولة لإخراس الأصوات الاحتجاجية ومنع ترديدها. 
مضايقة "الشاباك" للناشطين السياسيين وتعقبّهم: 

وكعادته، كان "الشاباك"، أيضًا، شريكًا في إخراس الأصوات الاحتجاجية. وقد دعا "الشاباك" العشرات من الناشطين السياسيين الذين نظّموا الاعتصامات الاحتجاجية والمظاهرات إلى التحقيق. وقامت الشرطة بإيهام الناشطين بأنّ الحديث يدور عن تحقيق شرطيّ. ومع وصولهم إلى محطة الشرطة نُقلوا إلى محققي "الشاباك" الذين بدأوا باستجوابهم وتهديدهم بالمكائد إذا لم يتوقفوا عن نشاطاتهم السياسية. وشهد هؤلاء الناشطون أمامنا بأنّ "الشاباك" وجّه إليهم أسئلة سياسية وهدّد بملاحقتهم قضائيًا ونسب المسؤولية عن أية جناية تُرتكب في المظاهرات إليهم، حتى لو لم يقوموا هم شخصيًا بارتكابها. ودعم المستشار القضائي للحكومة ضلوع "الشاباك" ونهج الاستجوابات والتهديدات التي مارسها، بادّعاء أنّ الأمر جرى بغية تهدئة الخواطر ومنع تكرار أحداث مثل "أكتوبر 2000" وأحداث عكا التي جرت في تشرين الأول، السنة الفائتة (2008). 
ضلوع الأكاديمية في دعم الحرب وقمع حرية التعبير
سنقوم في التقرير بالكشف عن كيفية ردّ، أو بالأحرى عدم ردّ، المثقفين والأكاديميين من المؤسّسات الأكاديمية المختلفة، على الأحداث الدمويّة في غزة وعلى موجة الاعتقالات الجّارفة في داخل الدولة، على حدٍّ سواء. وقد أبدى عدد ضيئل، فقط، من المحاضرين الجرأة والشجاعة واحتجّوا علنًا على العدوان العسكريّ على غزة. كما أنّ الأكاديميين الذين احتجّوا في السّابق على الاعتقالات الجّارفة الجَمعيّة بحقّ المستوطنين القاصرين، لم ينبسوا ببنت شفة في ظلّ التخوّفات الجدية من ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب في قطاع غزة، وفي ظلّ الاعتقالات الجَمعيّة وتمديد الاعتقالات، خصوصًا بحقّ القاصرين، على حدّ سواء. 
وأبرزت مؤسّسات أكاديمية، مثل جامعة حيفا، على بناياتها ومن خلال إعلانات تجارية مدفوعة في الصحف، العِزّة القومية التي أثارها فيها العدوان العسكريّ. وفي نفس الآن، لم تتردّد الجامعة في ترتيب دخول عشرات الشرطيين من الرّاجلة والخيّالة إلى الحرم الجامعيّ، من أجل تفريق تجمّعات الطلاب العرب الذين طالبوا بوقف التدريس لعدة ساعات احتجاجًا على العدوان العسكريّ، تفريقًا عنيفًا. كما أنّ العنف المفرط الذي واجهه الطلاب والاعتقالات العبثية وقمع احتجاجاتهم لم تحظَ كلها بأيّ استنكار من طرف الجامعة. على العكس تمامًا؛ فبعد مرور عدة أيام على ذلك سارعت الجامعة إلى محاكمة الطلاب من خلال إجراءات تأديبية بشأن التصرّف غير اللائق والمشاركة في فعاليات جماهيرية غير مُصدَّقة!
في المُجمل، يشير هذا التقرير إلى كيفية التعامل مع الموجة الاحتجاجية المناهِضة للعدوان العسكريّ على أنها إزعاج لا يُطاق، سواءً من طرف الشرطة والنيابة أم من طرف المحاكم أو من طرف جزء من المؤسسات الأكاديمية في الدولة. 
تقييد حرية التعبير بسبب الجمهور العدائيّ: 

حرية التعبير والحقّ في التجمع والتجمهر والتظاهر هما من حريات الإنسان الأساسية
. ويتجلى الإنعكاس المتميّز لهذا الحقّ في حرية عرض تعابير تُعتبر شاذّة، بالذات كونها خارجة عن الإجماع. وليس من المفروض أن يشكّل مدى الرضا أو الغضب اللذيْن تثيرهما هذه المضامين الاحتجاجية، معيارًا للبتّ في حجم ونطاق الحقّ في التعبير. 
وخلافًا لاختبارات قرارات الحكم والمنطق السليم، فرّقت الشرطة اعتصامات احتجاجية كونها تجري في بيئة تتواجد فيها ثلة من الناس يُعتبرون جمهورًا عدائيًا، ليس إلا. وهنا أخطأت الشرطة، أيضًا، حيث انحرفت عن ناموس واضح قرّرته المحكمة، يُحذّر من تصرّف الشرطة هذا، والذي يعني منح مفتاح لذلك الجمهور بممارسة الحقّ في التظاهر والسّير، ومنح حق فيتو ومكافأة على العنف للجمهور العدائيّ
.
الاختبار الذي ثبتته المحكمة العليا بما يخصّ تقييد حرية التعبير هو "اختبار اليقين الوشيك" بالمسّ بالنظام العام
. وليس من المفترض بالتخوّف من أعمال الشغب والإخلال بالنظام أن يكون تخوّفًا اعتباطيًا، بل عليه أن يستند على أدلة عينية وواضحة ومقنعة. وقد كانت السّهولة المفرطة في تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين بعيدة كلّ البعد عن الإشارة إلى وجود اختبار "اليقين الوشيك"، أو على الأقل إلى تحكيم الرأي والاعتبار في محاولة لإيجاد سبل للمسّ بحرية التعبير بشكل تناسبيّ ولائق.
سنتوسّع في الفصول القادمة في النقاش المتعلق بالنقاط التي طرحناها آنفًا، من خلال تجسيد النقد الذي نمارسه بواسطة حالات حقيقية عالجها مركز "عدالة" ومحامون آخرون أثناء العدوان على غزة. وبودّنا أن نشدّد على أنّ الأحداث التي نستعرضها هي نماذج فقط، ليس بوسعها أن تُوجز مجمل الأحداث في جميع الحلبات ومراكز الحدث إبان العدوان. 

تشير المعطيات التي جمعناها خلال العدوان وبعده إلى وجود نهج اعتقالات جمعيّ وغير تناسبيّ:
· 832 شخصًا اعتقلتهم الشرطة أثناء العدوان العسكريّ؛ 
· 34% من المعتقلين كانوا قاصرين، تحت سنّ 18 عامًا؛
· 80% من مجمل المتهمين اعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات؛
· 54% من مجمل المعتقلين حتى انتهاء الإجراءات من القاصرين؛
· 73% من البالغين الذين قُدمت ضدهم لوائح اتهام اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات؛
· 86% من القاصرين الذي قُدمت ضدهم لوائح اتهام اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات؛ 
· جميع المتهمين من لواء الشمال اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات؛
· 94% من المتهمين في لواء القدس اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات؛ 
· لم يُعتقل أيّ متهم من لواء تل أبيب حتى نهاية الإجراءات
؛ 
· قُدمت غالبية لوائح الاتهام حول المشاركة في تجمهرات محظورة والمشاغبة والاعتداء على شرطيّ. قُدم عدد ضئيل جدًا من لوائح الاتهام حول تشكيل خطر على حيوات الناس في درب مواصلات. 
إعتقالات جمعيّة لهدف الرّدع
كما في كلّ حدث لا يعكس الآراء الإجماعية السّائدة في الدولة، هكذا حظيت موجة الاحتجاج على العدوان على غزة بردّ متشدّد وغير تناسبيّ من طرف سلطات تطبيق القانون: الشرطة، النيابة وحتى المحاكم. 
في 30 كانون الأول 2008 أعلن قائد لواء الشمال في الشرطة، العريف شمعون كورن، أنّ الشرطة ستواصل العمل ضد المُخلين بالقانون بيد من حديد، إلى جانب السماح بتسيير الاحتجاجات. وبكلماته: "سنعمل ضد المُخلين بالنظام والمحرضين بلا تسامح"
. وفعلاً، لم تتردّد الشرطة في إبداء عدم تسامحها تجاه المتظاهرين، كما كان من السّهل بمكان أن نلمس سياستها المتصلبة التي مارستها ضدّهم. وشمل تعامل الشرطة مع المتظاهرين القيام باعتقالات جَمعية من دون تمييز، من خلال اللجوء إلى العنف المفرط ومن دون أيّ تبرير قانونيّ. من الهام أن نذكر أنّ الاعتقالات نُفذت في غالبيتها أثناء النشاطات الاحتجاجية التي لم يمارس فيها المتظاهرون أيّة أعمال عنف. 

ومن خلال المعطيات التي وفرتها الشرطة لمركز "عدالة"
 يتضح أنّه اعتقل خلال العدوان العسكري "الرصاص المصبوب" الممتدّ على 22 يومًا (27/12/2008 – 18/1/2009)، 715 شخصًا في داخل دولة إسرائيل، منهم 238 قاصرًا. أضِف إلى ذلك اعتقال الشرطة لـ 117 معتقلا في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، 43 منهم قاصرون. فيما يلي لوائح تجسّد حجم ونطاق الاعتقالات وعدد المتهمين وعدد المعتقلين حتى انتهاء الإجراءات، بشكل عام ووفق الألوية: 

ملفات تحقيق
	عدد ملفات التحقيق التي فتحتها الشرطة
	عدد الملفات التي حُولت إلى الدعاوى أو النيابة
	عدد الملفات التي أغلقت
	ملفات لا زالت قيد التحقيق


	822
	236
	450
	116



معتقلون 

	مجمل المعتقلين البالغين
	مجمل المعتقلين القاصرين
	مجمل المعتقلين

	551

(66% من مجمل المعتقلين)
	281

(34% من مجمل المعتقلين)
	832


لوائح اتهام ومتهمون
	عدد المتهمين البالغين
	عدد المتهمين القاصرين
	مجمل المتهمين
	مجمل لوائح الاتهام

	128
	127
	255


	134


الإعتقال حتى الإنتهاء من الإجراءات
	بالغون اعتقلوا حتى انتهاء الإجراءات
	قاصرون اُعتقلوا حتى انتهاء الإجراءات
	مجمل المعتقلين حتى انتهاء الإجراءات

	94 


	109
	203




معطيات وفق الألوية- عام
	
	شمال
	تل أبيب
	مركز
	القدس
	الجنوب
	"السامرة ويهودا"

	المجمل

	مجمل المعتقلين
	295
	62
	35
	277
	46
	117
	832

	قاصرون معتقلون
	97 
	12 
	23 
	97 
	9 
	43 
	281 (34%)

	مجمل المتهمين
	60
	27
	11
	71
	21
	65
	255

	متهمون قاصرون
	31 
	1 
	10 
	53
	3 
	29 
	127 (50%)

	لوائح الاتهام
	40
	3
	5
	39
	9
	38
	134

	معتقلون حتى إنهاء الإجراءات
	60
	0
	8
	67
	3
	65
	203

	قاصرون معتقلون حتى إنهاء الإجراءات
	31 
	0
	8 
	40 
	1 
	29 
	109




معطيات وفق الألوية- قاصرون
	
	شمال
	تل أبيب
	مركز
	القدس
	جنوب
	السامرة ويهودا
	المجموع

	معتقلون
	97 
	12 
	23 
	97 
	9 
	43 
	281



	متهمون
	31 
	1
	10 
	53 
	3 
	29 
	127 

	معتقلون حتى إنهاء الإجراءات
	31 
	0
	8 
	40 
	1 
	29 
	109




من الصّعب تجاهل حجم الاعتقالات التي نفذتها الشرطة في الأسابيع الثلاثة من العدوان على قطاع غزة. وقد جرت غالبية الاعتقالات أثناء المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية. وتتضح معطيات مقلقة من حجم ونطاق اعتقالات القاصرين، الذين اعتقلت نسبة كبيرة منهم حتى الإنتهاء من الإجراءات. وكانت وضعية البالغين خطيرة، ومع هذا كان أفضل من وضعية القاصرين. فمثلا، يشير تحليل المعطيات أعلاه إلى أنّ 73% من البالغين الذين قُدمت ضدهم لوائح اتهام اُعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات
، مقابل 86% من القاصرين الذين قُدمت ضدّهم لوائح اتهام واُعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات
. ويشير معطى آخر إلى أنّ لوائح اتهام قُدّمت ضد 23% فقط من أصل 551 بالغًا، فيما قُدّمت لوائح اتهام ضد 45% من أصل 281 قاصرًا اعتقلوا. 

وتتمايز الألوية المختلفة فيما بينها، أيضًا، من ناحية نزعات اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات. ففي لواء الشمال ولواء "السامرة ويهودا"، مثلاً، اُعتقل جميع المتهمين المحاكمين حتى الانتهاء من الإجراءات، بمن فيهم القاصرون. اللائحة التالية تفيد بما يتعلق بالنسبة بين عدد المتهمين وبين الذين اعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات، وفق الألوية:
النسبة بين المتهمين وبين المعتقلين حتى الانتهاء من الإجراءات، وفق الألوية
	
	عدد المتهمين
	عدد المتهمين الذين اعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات
	نسبة المتهمين الذين اُعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات

	لواء الشمال
	60
	60
	100%

	لواء الجنوب
	11
	8
	72%

	لواء السامرة ويهودا
	65
	65
	100%

	لواء تل أبيب
	27
	0
	0

	القدس
	71
	67
	94%

	الجنوب
	21
	3
	14%

	المجموع
	255
	203
	80%


يتضح من معطيات الشرطة التي حصل عليها "عدالة" أنّ 134 ملفَّ اتهام فُتحت في المجمل في المحاكم، ضدّ 255 متهمًا في المجمل. كما يتضح من المعطيات أيضًا أنّ "نيابة الشرطة" قدّمت لوائح اتهام في 36 ملفًا بنفسها، فيما تقوم النيابة في كلّ لواء، على ما يبدو، بمعالجة الملفات الـ 98 المتبقية. وحتى أيار 2009، جرى إطلاق سراح جميع المتهمين الذين تعنى "نيابة الشرطة" بملفاتهم (89 متهمًا). ومن غير المعروف كم متهمًا منهم يقبعون في الحبس المنزلي الكامل أو تحت تقييدات أخرى، بعد إطلاق سراحهم
.
غياب التناسب بين حجم الاعتقالات وبين الشبهات والاتهامات:
يتضح من معطيات الشرطة أنّ بنود الاتهام المنسوبة إلى المتهمين في أغلبية الملفات كانت تتمحور في مخالفات الاعتداء على الشرطيين والتجمهر المحظور والقيام بأعمال شغب. وقُدّمت لوائح اتهام في ثلاثة ملفات فقط ضد قاصرين اتهموا بمخالفات تشكيل الخطر على حياة الناس في درب مواصلات. المقارنة بين أنواع المخالفات المنسوبة إلى المتهمين وفق معطيات الشرطة وبين نسبة المتهمين العالية الذين صُدّق على اعتقالهم إلى حين الانتهاء من الإجراءات (80% من مجمل المتهمين)، تثير تساؤلات كثيرة بشأن التبرير القانونيّ لتمديد اعتقال المتهمين بصدد هذه المخالفات إلى حين الانتهاء من الإجراءات، فما بالك إذا كان الحديث يجري عن قاصرين معتقلين. وتشير النسبة العالية للمعتقلين ممّن صُدّق على اعتقالهم إلى حين الانتهاء من الإجراءات، بوضوح، إلى تصميم الشرطة والنيابة العامة على الاعتقال، وقد حظي هذا التصميم بدعم من المحاكم في غالبية الحالات التي طُرحت أمامها، ولكن ليس في جميعها. لقد تحوّل الإعتقال إلى غاية بحدّ ذاتها. 

تضخيم الشبهات في طلبات تمديد اعتقال أشخاص لا لشيء إلا لتواجدهم في موقع الحدث: 
يشير التمحيص في عدة قرارات بشأن "اعتقال قبل تقديم لائحة الاتهام" إلى الطريقة التي قامت من خلالها الشرطة بتضخيم وصف الشبهات ضد المشتبه بهم، من دون أن تدعم هذه التوصيفات بأدلة أيًّا كانت، وذلك بغية تمديد اعتقالهم، ليس إلا. فمثلا، قدّمت الشرطة في 29 كانون الأول 2008 طلبًا أمام محكمة الصلح في الخضيرة بتمديد اعتقال مشتبهيْن بسبعة أيام، في أعقاب الاشتباه بهما بالمشاركة في أعمال شغب ومضايقة شرطيّ أثناء أدائه لمهامه. وادّعى مندوب الشرطة أمام المحكمة أنّ المشتبه بهما أشعلا إطارات السيارات مع آخرين وألقيا الحجارة على الشرطيين ونادا بقتل اليهود. كما ادّعى المندوب أنّ المخالفات المنسوبة إلى المشتبه بهما خطيرة لأنها اُقترفت على خلفية قوموية، من خلال الإخلال بالنظام العام، وأنّ خلفية وقوعها الوضع الأمني الذي تمرّ به الدولة. وعليه -ادّعت الشرطة- فإنّ المشتبه بهما يشكّلان خطرًا على الجمهور حيث يمكن أن يزعزعا ركائن الحكم. حتى إنّ الشرطة أعلنت أنّ هناك نية لتقديمهما للمحاكمة. وادعى محامو المشتبه بهما أنّ الشبهات لا أساس لها بالمرة. وبعد أن نظرت المحكمة في الأدلة التي عرضتها الشرطة، قررت إطلاق سراحهما. ولم تكتفِ المحكمة بهذا ولفتت نظر الشرطة بما يخصّ طلب الاعتقال غير الجدي: 

"نظرتُ طويلاً في موادّ التحقيق الموجودة في الملف والتي يتضح منها أنه جرت في المكان مظاهرة للتعبير عن استنكار لسياسة الحكومة، وقد تطورت وتنظمت في بلدة عرعرة، ووصلت حتى المستديرة التي تبعد مئات الأمتار عن الشارع الرئيسي. وبحسب مواد التحقيق الموضوعة أمامي فلا يوجد أيّ دليل يربط المشتبه بهما بالأعمال المنسوبة إليهما... ويتضح من الأدلة أنّ لا أساس لطلب تمديد الاعتقال. يُذكر أنّ طلب تمديد الاعتقال يفتقر للأسس وهو مُضخّم، وكان حَريًا لو أنّ قسمًا ممّا ورد فيه لم يكن ليُكتب أصلاً"
 (الإبراز من عندنا). 

وفي مسألة أخرى نُظر فيها في 4 كانون الثاني 2009 في محكمة الصلح في الناصرة، طلبت الشرطة تمديد اعتقال مشتبه به نُسبت إليه مخالفات التجمهر المحظور وتصرفات يمكن أن تؤدّي إلى خرق سلامة الجمهور وتشكيل الخطر على حيوات الناس في درب مواصلات، وذلك بتهمة إشعال أطر السّيارات وإلقاء الحجارة. وفي هذه المسألة أيضًا قدّمت المحكمة ملاحظات حول أنّ البنية التحتية الحقائقية التي قُدمت لها لا تدعم ضلوع المشتبه به في المخالفات المنسوبة له، ما عدا حقيقة كونه تواجد في المظاهرة: 

"تفحصت مواد التحقيق الموجودة في ملف التحقيق. لا تحوي هذه الموادّ ما يمكن أن يشكّل بنية تحتية من البيّنات تؤسّس لشبهة معقولة في القيام بالمخالفة الأساسية المنسوبة للمشتبه به والتي تتمحور في تشكيل الخطر على حياة الناس في درب مواصلات كما لم تقدم لي أية بنية تحتية تتعلق بالضّلوع في إشعال الإطارات أو إلقاء الحجارة، أيًا كانت. كل ما هو موجود في مواد البيّنات يفيد بربط المشتبه به بمخالفة مسلكية يمكن أن تخلّ بسلامة الجمهور انطلاقا من مجرد تواجده في المكان، ليس إلا"
 (الإبراز من عندنا). 

في حالة أخرى تداولتها محكمة الصلح في الخضيرة
، طلبت الشرطة تمديد اعتقال مشتبهٍ بمشاركته في تجمهر محظور والقيام بأعمال شغب جرى خلالها إلقاء للحجارة. أنكر المشتبه به أيّ ضلوع له في المظاهرة، ولا سيما إلقاء الحجارة، مع أنه أعلن أنه على معرفة بإلقاء الحجارة في تلك الحلبة. ويشير وصف الاشتباهات في متن قرار المحكمة إلى أنّ الاعتقال مطلوب انطلاقًا من مجرد وجود المشتبه به في الحدث الذي جرى فيه، على ما يبدو، إلقاء للحجارة. وقد انتقدت القاضية في قرارها الشرطة، التي وصلت إلى مرحلة طلب تمديد الاعتقال، حسب أقوالها، وهي "غير مستعدّة بشكل جذريّ". كما يتضح أنّه تمّ نسب المشاركة في الحادث الذي جرى في مفترق أم الفحم إلى المشتبه به، إلا أنّ الشرطة قدّمت إلى المحكمة تقريرًا يتعلق بحادث وقع في مكان ما في قرية عرعرة. ويتضح من أقوال القاضية أنّ التقرير الذي لم يُقدّم في الملف هو "ركن أساسيّ" هامّ في مواد البيّنات ضد المشتبه به. كما قالت القاضية إنّ تقريرًا آخر قدمته الشرطة في نفس الشأن كان مقتضبًا وعموميًا وغير مفصّل، كما أنه تطرق إلى عدد كبير من الضالعين ومن ضمنهم المشتبه به. فيما يلي مقاطع من النقد الصادر عن المحكمة:
"مع ذلك أنا أعتقد أنّ مقدمة الطلب وصلت إلى (مرحلة) تمديد الاعتقال غير جاهزة للمداولة بشكل جذريّ... ويتضح أنّ مقدمة الطلب لم تتجشم حتى عناء إدخال التقرير المتعلق بالحدث المنسوب إلى المشتبه به إلى ملفّ التحقيق... كما أذكر فيما يتعلق بهذا التقرير أنّ الحديث يدور عن تقرير عموميّ جدًا وكان من الأجدر أن يجري تقديم تقرير أكثر تفصيلا وموضوعية إلى المحكمة لغرض تمديد الاعتقال، بدلا من تقديم تلخيص يتطرق إلى عدد كبير من الضالعين، فيما يرد اسم المتهم الماثل أمامي أيضًا في نفس التقرير"
.
ورغم جميع الأعطاب والنواقص التي وجدتها المحكمة ورغم غياب البيّنات المتعلقة بالمشتبه به، مدّدت المحكمة اعتقاله بثلاثة أيام. ولم يستند هذا القرار إلا على حقيقة كون المعتقل قد ربط نفسه بالحدث بعد اعترافه بأنه علم بإلقاء الحجارة في ذلك الحادث، إلا أنه وقف بعيدًا في الموقع وحتى إنه قال إنّ هناك شهودًا بوسعهم أن يصدّقوا على كلامه. 

وفي حالات معينة، اشترطت الشرطة إطلاق سراح معتقلين اعتقلوا لمشاركتهم في اعتصام احتجاجيّ، بأن يمتنعوا عن المشاركة في المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية. لا حاجة للإسهاب في هذا التقييد غير القانونيّ فمضمونه يُغني عن ذلك. وعلى سبيل المثال، اعتقل أحد الناشطين الاجتماعيين والسياسيين الأبرز في حيفا في 6 كانون الثاني 2009، عند مشاركته في اعتصام احتجاجيّ قانونيّ وغير عنيف في المدينة. وبعد قضاء ليلة رهن الاعتقال أعلمته الشرطة بموافقتها على إطلاق سراحه، شريطة أن يمتنع عن المشاركة في المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية القانونية، من ضمن سائر الاشتراطات. وقد رفض الناشط السياسي هذه الشروط المطروحة لإطلاق سراحه وطلب عرضه أمام قاضٍ. ولم يُخلَ سبيله -وبقيود أقلّ تقييدًا- إلا بعدما طرح محاميه ادعاءاته في المحكمة، وبعد أن اشترطت المحكمة بدورها إطلاق سراحه بالامتناع عن المشاركة في مظاهرات غير قانونية
.
وأشارت الكثير من الشهادات التي وصلت "عدالة" خلال العدوان على غزة إلى وجود ظاهرة كبيرة من اعتقال الناس ليس لسبب إلا لتواجدهم في مكان الحدث. كما أنّ الكثير من الناس الأسوياء الذين لم يدخلوا يومًا غرفة تحقيق، وجدوا أنفسهم مشتبهين بارتكاب مخالفات خطيرة وحتى إنهم قضوْا الليلة رهن الاعتقال وجُرّوا في اليوم التالي مُقيّدين إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم، بلا ذنب اقترفوه. وقد تحوّل "الاعتقال بسبب التواجد" إلى ظاهرة شائعة أثناء العدوان على غزة. الأمثلة التي سنوردها في الفصول القادمة ستجسّد حجم الظاهرة بما لا يقبل التأويل. 

رفض سلطات تطبيق القانون وبشكل منهجيّ إطلاق سراح معتقلين، 
بما في ذلك رفضها لبدائل الاعتقال:
1) عام: 

من المفترض بمشتبهٍ بارتكاب مخالفة أو بمتهم لم يُدَنْ بعد، أن يكون طليقًا. ويمكن في حالات شاذّة، فقط، تبرير اعتقالهما لأيام معدودة أو إلى حين الانتهاء من الإجراءات. كما أنّ المفهوم القيّميّ للحقّ الناجز في البراءة يُلزم بأن يكون بوسع إنسان لم تُثبت إدانته قانونيًا أن يظلّ حرًا طليقًا
. كما أنّ دواعي وأسباب الاعتقال الواردة قبل تقديم لائحة الاتهام وبعدها مثبتة في قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التطبيق-اعتقالات)، 1996. 

وتأمر المحكمة باستمرار حجز مشتبه به في المعتقل في حال اقتناعها بأنّ المشتبه به ارتكب "مخالفة ليست إثمًا" وبأنّ هناك تخوّفًا معقولاً من أنّ إطلاق سراح المشتبه به سيؤدّي إلى التشويش على إجراءات المحاكمة؛ أو أنّ هناك تخوّفًا معقولاً من أنّ إطلاق سراح المشتبه به سيشكّل خطرًا على أمن الجمهور وسلامة الناس
. كما ينص القانون على دواعي اعتقال أخرى في الحالات التي قُدمت فيها لائحة اتهام ضد المشتبه به، وكل هذا بما يخضع لوجود "شكّ معقول" بارتكاب مخالفة وبأدلة لارتكاب المخالفة ظاهريًا، يمكن أن تشكل أساسًا لاحتمال معقول للإدانة
. كما أنّ قانون الاعتقالات ينصّ على وضعية خطورة بما يتعلق بمتهمين بارتكاب مخالفات مُعرّفة كخطيرة، تبرّر اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات
.
خطورة المخالفة نفسها ليست سببًا مستقلاً للاعتقال، ما دام بالإمكان تحقيق هدف الاعتقال بطريقة بديلة يمكن أن تنتهك حرية الإنسان بشكل تناسبيّ وأقلّ
. في قضية غنيمات قرّرت المحكمة العليا وبالإجماع أنّ المخالفات التي سُميت "ضربة دولة" (مخالفات شائعة خرجت عن السيطرة) لا تشكل بحدّ ذاتها سببًا للاعتقال وأنّ الدولة تتحمل عبء إقناع المحكمة –في ضمن قانون الاعتقالات- بوجود شك معقول بأن يؤدّي إطلاق سراح المتهم إلى تشكيل خطر على سلامة الجمهور أو على أمن الدولة
. كما تقرّر في رأي الأغلبية أنّ الرَّدع بحدّ ذاته، ومن دون إثبات خطورة إلى جانبه، لا يشكل سببًا مُستقلاً لاعتقال شخص ما إلى حين الانتهاء من الإجراءات، وكل هذا من خلال الاعتراف بالمكانة القانونية الخاصة بحق المشتبه به في الحرية الشخصية
.  
لم تطبق المحاكم أيّ أمر ورد في قرار حكم غنيمات لدى تداولها تمديد اعتقال المشتبه بهم الذين اُعتقلوا على خلفية النشاطات الاحتجاجية المناهضة للعدوان على غزة. ومن بين عشرات القرارات التي قمنا بفحصها، لم نجد ولو محكمة واحدة حاولت الموازنة بين حرية المشتبه به وبين مصالح أخرى يمكن أن تكون ذات علاقة بمثل هذا القرار، مثل "الوضع الأمنيّ" أو تشكيل الخطر على سلامة الجمهور. كما أنّ حقوق المشتبه به الدستورية لم تتجسّد في أيّ قرار من بين عشرات القرارات التي قمنا بفحصها. 
2) توجه النيابة والشرطة: 

1. الاعتقال من أجل الرَّدع وادّعاء المسّ بمعنويات الجمهور:
رفضت الشرطة ونيابة الدولة، وبحسم، النظر في إمكانيات إطلاق سراح المعتقلين من المعتقل أو إطلاق سراحهم مع تقييدات، حتى عندما كان الحديث يدور عن قاصرين من طلاب المدارس. كما ميّزنا وجود مطلب مثابر من طرف النيابة بالإبقاء على المعتقلين من وراء القضبان والامتناع عن النظر في بدائل للاعتقال. كما قدمت الشرطة والنيابة استئنافاتٍ كثيرةً على كل قرار بإطلاق سراح المعتقلين إلى اعتقال منزليّ أو إطلاق سراحهم تحت تقييدات. 

وسوّغ ممثلو النيابة طلباتهم بالاعتقال وفرض القيود على المعتقلين بادّعاءات عمومية تتعلق بالخطورة، التي لا تنبع بالذات من معطيات المشتبه به الشخصية، بل من موجة الاحتجاجات الواسعة التي سادت الدولة ومن الفترة "الأمنية الصاخبة" في الدولة
. وبحسب مُمثلي الشرطة والنيابة، فإنّ الاعتقالات هدفت إلى "تمرير رسالة رادعة إلى الجمهور عمومًا وإلى جمهور الجّامحين خصوصًا"
 كما هدفت إلى "ردع هؤلاء الجامحين بالقوة واعتقالهم حتى الانتهاء من الإجراءات، بغية إيصال رسالة إلى الجمهور، أيضًا، بأنّ مثل هذه التصرفات لا تُغتفر"
. كما اُدّعِي أنّ "هذه المخالفات نُفذّت على خلفية قوموية، من خلال الإخلال بالنظام العام، بينما كان الوضع الأمنيّ الذي يسود الدولة خلفية للأحداث. من شأن كلّ هذه الأمور أن تزعزع أركان الحكم"
. وقد وردت هذه الاقتباسات في طلبات الاعتقال من دون أن تكون مدعومة بأية بنية تحتية حقائقية من البيّنات، كما قضت المحكمة
. وقدّمت الشرطة بشكل مثابر تقاريرَ إلى المحاكم كي تثبت أنه لم يطرأ أيّ انخفاض على حجم ونطاق الأحداث في الدولة، وبهذا تبرير استمرار اعتقال المشتبه بهم. 

وصلت مسلكيات الشرطة ذروتها عندما سعت لإقناع محكمة الصلح في تل أبيب-يافا بأنه يجب إبعاد متظاهرين شاركوا في المظاهرة قبالة "السّفارة المصرية"، إلى خارج المدينة. وادّعى مندوب الشرطة أنّه يمكن الاستدلال بشأن خطورة المتظاهرين من مجرّد مشاركتهم في مظاهرة غير قانونية، لأنّ أفعالهم "مسّت معنويات الشعب" ولأنّ هؤلاء الأشخاص يُعتقلون في الألوية الأخرى حتى الانتهاء من الإجراءات: 
"سأذكر أنّ التجمهر لم يكن قانونيًا ولم يُصرّح، وأنّ خطورتهم يُستدلّ عليها من أفعالهم، ويجب أن نفهم ما الذي دفعهم إلى ارتكاب ما ذُكر، من غير أن ننسى أننا نتحدث عن ساعة حرب وكل حدث يمسّ معنويات الشعب. نحن نعتقد أنه يجب إبعادهم عن الأماكن المذكورة. في الألوية الأخرى يُعتقل مثل هؤلاء الأشخاص حتى الانتهاء من الإجراءات" (الإبراز من عندنا)
.
2. صياغة لوائح الاتهام:
إكتسبت لوائح الاتهام إبان العدوان على غزة حلة جديدة من الصّياغات. فعمومًا، تقوم الشرطة والنيابة بصياغة لوائح الاتهام بحيث أنّ اللائحة تبدأ بتوصيف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، ومن بعدها تُصاغ، في فقرة منفصلة، المخالفات المنسوبة إليهم. هذه هي الطريقة النموذجية لصياغة لوائح الاتهام. وقد لاحظنا أنّ الشرطة والنيابة شذّتا عن هذا التقليد في صياغة لوائح الاتهام وبدأتا بإضافة فقرة تمهيدية لكلّ لائحة اتهام قُدّمت على خلفية النشاطات الاحتجاجية التي بادر لها مواطنو الدولة وسكانها، من دون علاقة تُذكر بنوع المخالفة أو خطورتها. فيما يلي مثال من لائحة اتهام نُسبت إلى المتهمين بالمشاركة في تجمهر محظور وبالمشاركة في أعمال شغب بعد إطلاق أمر بتفريق التجمهر. بعد وقت ما ألغيت لائحة الاتهام هذه ضدّ غالبية المتهمين. والحديث يدور عن اعتصام احتجاجيّ شارك فيه ناشطون سلاميون من بئر السبع، رأت الشرطة من المناسب تفريقه بالعنف: 

عام:
"في أعقاب التصعيد الحاصل على الوضع الأمنيّ في منطقة قطاع غزة وإطلاق الصواريخ المتواصل صوب مناطق في دولة إسرائيل، بدأت بتاريخ 27/12/2008 حملة لجيش الدفاع الإسرائيلي باسم "الرصاص المصبوب". وفي أعقاب حملة جيش الدفاع الإسرائيلي هذه بدأت في مناطق مختلفة في الدولة تجمهرات محظورة وأحداث مختلفة من الإخلال بالنظام العام"
.
لا شكّ في أنّ شمل الخلفية العامة في ضمن كلّ لائحة اتهام هَدَفَ إلى تمويه الظروف الخصوصيّة والمتميزة المتعلقة بكلّ حدث وبكلّ مشتبه به، من أجل خلق فئة واحدة من "المثيرين لأعمال الشغب" يجب التشديد معهم وردع الآخرين بواسطتهم. وهذا يمثل خروجًا كبيرًا على المبدأ الأساسيّ الكامن في القوانين الجنائية، الذي يُبرز عنصر الفردانية في الإجراءات، بدءًا بالاعتقال والاتهام وانتهاءً بالعقاب. 
جـ. المحاكم: 
1. إعتقال لغرض الرَّدع: الحبس خلف القضبان إلى حين حدوث "تغيير في الأزمنة": 
يتضح من النظر في عدة قرارات اتخذتها محاكم الصلح أنّ جزءًا من المحاكم لم يفحص أبدًا إمكانية تبني بدائل للاعتقال كخيار بديل للحبس من وراء القضبان، رغم تعليمات قانون الاعتقالات بهذا الشأن
. وقد لاحظنا في جميع القرارات التي تناولناها بالفحص وجودَ نهج من استجابة المحاكم للاستئنافات المقدمة من الدولة ورفض الاستئنافات التي قدّمها المشتبه بهم. نحن لا نملك معلومات إحصائية تتعلق بعدد الإجراءات في جميع الهيئات، إلا أنّ بوسعنا أن نقول إنّ المحكمة العليا نظرت في الفترة الواقعة بين 27 كانون الأول 2008 وبين 15 آذار 2009، في سبعة إجراءات استئناف تتعلق بالاعتقالات حتى الانتهاء من الإجراءات. وقد استجابت المحكمة للاستئنافات التي قدّمتها الدولة ورفضت جميع الاستئنافات التي قدّمها المعتقلون.
 
وجرى تثبيت الإطار القضائي الخاصّ بالتعامل مع جميع طلبات تمديد الاعتقالات حتى الانتهاء من الإجراءات، على يد القاضي آشر غرونيس من المحكمة العليا في 12 كانون الثاني 2009.
 ومع نشر قراره بدأت الهيئات الأدنى بالاعتماد على هذا القرار والامتناع عن إطلاق سراح المعتقلين القاصرين إلى اعتقال منزليّ. وعلى هذا المنوال جرى التعامل مع "فلان"، الذي طلبت الشرطة تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات، بعد أن قدّمت ضدّه لائحة اتهام نُسبت فيها إليه مخالفات تتعلق بتشكيل الخطر على حيوات الناس في درب مواصلات، الاعتداء على شرطي في ظروف خطيرة، التجمهر المحظور والقيام بأعمال الشغب. وأمرت محكمة الأحداث في الناصرة بإطلاق سراح القاصر ووضعه تحت بديل للاعتقال. فقامت الدولة بتقديم استئناف إلى المحكمة المركزية ورُفض التماسها، حيث أمرت "المركزية" بإطلاق سراح القاصر. ثم قُبل استئناف تقدّمت به الشرطة إلى "العليا" ضد إطلاق سراح القاصر ووضعه تحت بديل للاعتقال. ولم يقُمْ القاضي غرونيس بتفحّص حالة القاصر التي طُرحت أمامه، بشكل عينيّ ومفصّل، بل اكتفى بفقرتيْن مقتضبتيْن أعلن فيهما أنه يقبل الاستئناف استنادًا إلى القرار المعمول به والصادر في سنة 2000، أثناء الانتفاضة الثانية، في قضية حامد.
 وفي ذلك القرار المعمول به صدّقت المحكمة العليا (القاضي حِيشن) على اعتقال مشتبه به حتى الانتهاء من الاجراءات ورفضت إطلاق سراحه إلى اعتقال منزليّ، انطلاقا من الافتراض القـَبْليّ بأنّ "من يلقي الحجارة على شرطي يسعى لتسييد النظام في مكان تسوده أعمال الشغب، فإنه يقبل على نفسه بأنه يشكل خطرًا على سلامة الناس وعلى سلامة الجمهور على حدٍّ سواء".
 
قرار حكم القاضي غرونيس وقرار حكم القاضي حيشن في قضية حامد إشكاليان؛ فهما يناقضان جهارًا المنطق الكامن في أساس قانون الاعتقالات والقوانين الجنائية برمّته، والذي يحوي في أساسه واجبَ تفحّص كلّ حالة وحالة بمعزل عن الحالات الأخرى، وبما يوافق الظروف. ويتجاهل هذان القراران حرية المشتبه به الدستورية كما أنهما يرفضان أية إمكانية لبدائل الاعتقال، خلافًا لتعليمات قانون الاعتقالات. الشّكل الذي اختار القاضيان أن يُنهيا به قراريْهما يشير إلى المصلحة المتمثلة بالاستعانة بعملية الاعتقال كأداة رَدع، ليس إلا. وفي قضية حامد ذيّل القاضي حيشن أقواله بالجملة التالية: "عندما تهدأ الرياح وتستريح البلاد، سيكون بالإمكان إعادة النظر في موضوع اعتقال المستأنَف ضدّه، إلا أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".
 وذيّل القاضي غرونيس قراره بجملة تحمل معنى مماثلا: "بالتأكيد، أنّ تبدّل الأزمنة سيؤدّي إلى إعادة النظر مجدّدًا في مسألة الاعتقال."

وتكرّر ادّعاء تبدّل الأزمنة مراتٍ عدّة في قرارات المحاكم، كاعتبار لإطلاق سراح مستقبليّ وكسبب لعدم إصدار أمر بإخلاء السّبيل، ولو إلى بديل اعتقال.
 وفي واقع الأمر، فإنّ المشتبه بهم اُعتقلوا كرهائن حتى انتهاء العدوان العسكريّ. وفي قرار آخر قضى القاضي غرونيس بأنه لا يمكن إطلاق سراح قاصر سِجله الجنائيّ نظيف إلى اعتقال منزليّ، خلافًا لما نصّت عليه الهيئات السابقة، "في ضوء ظروف الفترة" واستنادًا إلى أحداث سابقة اُعتقل فيها قاصرون حتى الانتهاء من الإجراءات أثناء فترات مشحونة، رغم أعمارهم، بسبب "مخالفات نابعة من الزمن العينيّ"، حيث درج القاضي حيشن على تسمية هذه المخالفات بهذه الكنية أيضًا أثناء الانتفاضة الثانية.
 وجاء في القرار أنه سيكون بالإمكان، مع تبدّل الأزمان، إعادة النظر فورًا في إطلاق سراح القاصر إلى بديل اعتقال.

أوضح القاضي غرونيس في أحد قراراته ما يعنيه مصطلح "تبدّل الأزمان":
"عند حديثي عن "تبدّل الأزمان" فإنني أقصد انتهاء الحملة العسكرية في قطاع غزة وانخفاض عدد حوادث الإخلال بالنظام في نطاق لواء الشمال".

وفي واقع الأمر، فإنّ المحكمة تسعى لفحص خطورة الفرد وفقًا للأزمان والظروف السياسية، وليس وفقًا لمميّزاته الشخصية - العمر، السّجل الجنائيّ، "البروفيل" العام، ملابسات الحادث ومدى ضلوع المشتبه به في الحادث العينيّ. وحتى عندما جرى الحديث عن مشتبه به لا دليلَ يشهد على خطورته، قرّرت المحكمة أنّ لا مكان للنظر حتى في بدائل اعتقال وذلك بسبب التوقيت. تفسّر المحاكم قانون الاعتقالات وتحمّله ما ليس فيه، وهو ما يناقض مبدأ سلطة القانون، الذي يُلزم بالدفاع عن الفرد وفقًا للقانون. 
ويخلق اختبار "تبدّل الأزمنة" قطيعة بين مسألة الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات وبين الاعتبارات المتعلقة بالتعامل مع المشتبه به، نفسه. كما أنه يبني ويؤسّس نتائج العملية على مسلكيات المجتمع وليس على مسلكيات الفرد، في حين أنّ قانون الاعتقالات لا يميّز بين فترة حرب أو فترة حملة عسكرية أو فترة سلام. فالقانون يهدف إلى توفير أدوات موحّدة تتعلق بأسباب سلب حرية الإنسان. وبالضبط كما قضت المحكمة بشأن غنيمات، بأنّ "ضربة دولة" ليست سببًا مستقلاً لاستمرار الاعتقال وبأنه لا يجب تحويل الاعتقال إلى أداة رَدع لارتكاب المخالفات، فقد كان من اللازم على المحكمة أن تقضي بهذا الشكل في سياق الحملات العسكرية، أيضًا. 
بعد انتهاء العدوان على غزة بدأت المحاكم بإطلاق سراح المعتقلين تحت ظروف مقيّدة، مع ذكر أنّ الأمر يجري في ضوء "التبدّل الحاصل في الأزمنة".
 وجرى الأمر في غالبية الحالات بموافقة النيابة التي قامت هي الأخرى بالتصرّف وفق منظومة "تبدّل الأزمنة". من هنا يتضح أنّ المتهمين الذين عُرّفوا أثناء العدوان العسكريّ كخطيرين جدًا إلى درجة أنه لم يكن بالإمكان استبدال خطورتهم بالمكوث في اعتقال منزليّ كامل، تحوّلوا بعد انتهاء العدوان العسكريّ إلى مُتهمين يمكن السّماح لهم بالتنقل بحرية أو المكوث في اعتقال منزليّ، على اعتبار أنّ الخطورة الكامنة فيهم قد اختفت. 
تعامل مماثل مع القاصرين والبالغين
تشير المعطيات والأرقام التي أوردناها أعلاه إلى نطاق واسع من اعتقالات القاصرين. وشكّل القاصرون 50% من مجمل المعتقلين، فيما اعتقل 86% منهم حتى الانتهاء من الإجراءات. وصدّقت المحاكم على اعتقال القاصرين إلى حين الانتهاء من الإجراءات. كما سارعت الشرطة والنيابة في الحالات التي أطلقت فيها المحاكم سراحَ القاصرين إلى بدائل اعتقال، إلى الاستئناف والفوز بهذه الاستئنافات. ومن الجدير أن نذكر هنا أنّ قرار القاضي غرونيس الأول الذي صدر في سياق تمديد الاعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات، تمحور في قضية قاصر أُطلق سراحه في هيئة محكمة أدنى.

وأكثر من هذا؛ لا مانعَ قانونيًا من اعتقال قاصر من وراء القضبان. ومع هذا، وخلافًا للبالغين، من الجدير قبل اعتقال القاصر أن يُنظر في مسألة تقييد حريته بشكل أكثر تناسبيّة. فالبند رقم 20 من قانون الشبيبة (المقاضاة، العقاب وطرق العلاج)-1971، مثلاً، يتطرق إلى وسائل بينيّة يمكن اتباعها أو على الأقل التفكير فيها بعد تقديم لائحة الاتهام. ويعدّد البند عدة إمكانيات: إرسال القاصر إلى مؤسّسة علاجية أو إلى ملجأ للشبيبة، مراقبة مؤقتة من ضابط أحداث وغيرها. لم يجرِ النظر في أية واحدة من الإمكانيات التي يعدّدها قانون الشبيبة من طرف الهيئات المختلفة التي نظرت في المسائل المتعلقة بالقاصرين، بما في ذلك المحكمة العليا. لقد كان التعامل مع المعتقلين القاصرين مماثلاً تمامًا للتعامل مع البالغين. 

إكتفت المحاكم بالتعبير عن تخبّطاتها إزاءَ تمديد اعتقال القاصرين وأضافت إلى القرار التوصية بأن يجري النظر سريعًا في مسألة هؤلاء المعتقلين الأساسية، إلا أنها امتنعت عن منحهم معونة فعّالة لائقة. ولم يلتفت القضاة إلى خيار إطلاق سراح المعتقلين تحت قيود، حيث اعتقدوا أنّ هذا الخيار لن يكون مطروحًا قبل انتهاء العدوان العسكريّ. وخلال هذا، قبع مئات القاصرين من وراء القضبان لأسابيع طويلة في انتظار محاكماتهم. 

وحتى حينما وافق قاضي المحكمة العليا غرونيس على إطلاق سراح قاصر إلى اعتقال منزليّ، فإنه لم يفعل هذا إلا بعد أن اتضح له أنّ هذا القاصر يعاني وضعية صحية وطبية غاية في الإشكالية. وفي ذات المسألة جرى بحث شأن قاصريْن أحدهما طالب في المدرسة سجلّه الجنائيّ نظيف ولم يُسجّل ضدّه أيّ تورط سابق مع القانون. واُتهم الاثنان بالتجمهر المحظور وبأعمال الشغب وبمحاولة الاعتداء على شرطي في ظروف شديدة. وأمرت المحكمة المركزية بإطلاق سراحهما لبديل اعتقال واستأنفت الدولة على هذا القرار إلى المحكمة العليا. وقد عانى أحد القاصريْن مرضَ السّكريّ اليَفعيّ وصعوباتٍ في التنفس أدّت إلى تقييد حركته. وأوصت تقارير الاعتقال التي أعدّها ضابط السّلوك والتي قُدمت بشأن القاصريْن بإطلاق سراحهما بشروط. ووافق القاضي غرونيس على إطلاق سراح القاصر المريض فقط، من خلال تشديده على التالي: "لولا المشاكل الطبية لكنت قررت اعتقال هذا القاصر أيضًا"
.
وأكثر من هذا؛ النزعة المهيمنة اليوم في العالم، بما في ذلك إسرائيل، تقضي بإخراج القاصر من دائرة الإجراءات الجنائية الرسمية وتفضيل إجراءات بديلة تعكس بمصداقية احتياجاته وصالحه ورفاهيته. وبما يتعلق بالقاصرين في الإجراء الجنائيّ، فإنّ النزعة تميل نحو تفضيل اعتبارات تأهيلية بدلا من الاعتبارات العقابية-الرَّدعية، خصوصًا في أعقاب الإسقاطات الكامنة في العقاب والاعتقال على حياة القاصر ونفسيته. كما أنّ هذا التوجّه المنصوص عليه في المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، تبنّته اللجنة الفرعية لحقوق الطفل في الإجراء الجنائيّ، برئاسة القاضية سبيونا روط-ليفي. وأوصت هذه اللجنة وبما لا يقبل التأويل بأنّ على أيّ نشاط يُنفذ في نطاق التشريع الجنائي أن يأخذ بعين الاعتبار مكانة المشتبه به أو المتهم كقاصر
. 

وقد اختفى هذا التوجّه من قرارات المحكمة، التي لم تتجشم حتى عناء فحص إمكانيات تأهيل أو اعتقال بديلة بسبب عمر القاصر وظروفه الشخصية. ويتكشّف من قراءة أقوال القاضي موشيه غلعاد الذي أمر بالاستمرار في حبس قاصر حتى الانتهاء من الإجراءات، التوجّه الرّدعيّ والمُتوعِّد الذي تبنّته المحاكم، والذي حظي بالمكانة المرغوبة بدلا من التوجّه التأهيليّ-التربويّ. ويطفو الانطباع من خلال قراءة هذه الأمور أنّ الحديث يدور عن إجراء النطق بالحكم وليس إجراء اعتقال، يتمتع فيه المشتبه به بمكانة البراءة ما دام لم يُدَنْ وفق القانون: 

"فليعلم كلّ مواطن –حتى إذا كان قاصرًا- أنه في حال مسّه بشرطيّ أو محاولته المسّ بشرطيّ يسعى للحفاظ على النظام، فإنه يقوم بحجز نفسه من وراء القضبان".
 

2. عِزّة الشعب في الحرب ووصف مناهضيها كداعمين للعدوّ الذين يبصقون في البئر التي يشربون منها:
إمتنعت هيئات المحاكم المختلفة، في جميع القرارات الصّادرة عنها التي قرأناها، عن ذكر الأسباب التي أثارت الغضب الشديد لدى جمهور المناهضين للحرب والذي دفع بهم إلى الخروج إلى الشوارع. واكتفت المحاكم بالمقولة المقتضبة التي أفادت بأنّ الأعمال "حدثت على خلفية الحملة العسكرية في غزة". ولم يرد في أيّ قرار من قرارات تمديد الاعتقال أيّ ذكر لمئات القتلى والجّرحى وللدّمار والكارثة اللذيْن ألحقهما الجيش الإسرائيلي بسكّان غزة. وقد عُرض المعتقلون على أنهم مُخلّون بالقانون ومجرمون يجب التشدّد معهم نتيجة للوضع، بمعزل عن السّياق السّياسيّ لاحتجاجهم. وعُرض الشرطيون على أنهم أتوْا لفرض النظام فيما ضايقهم المعتقلون أثناء مهمتهم هذه. ولم يكد العنف الذي مارسه الشرطيون أن يظهر في القرارات، كما شكّل اجتثاث العنصر السياسيّ من قرارات المحاكم عونًا لها ولسلطات تطبيق القانون على تشديد تعاملها الجمعيّ-الجنائيّ مع مناهضي الحرب. 
وشمل القضاة في عدة قرارات مقولات عرضية، تَحيد عن نطاق المداولة في أسباب الاعتقال. وعبّر القضاة في هذه القرارات عن آرائهم المتعلقة بالعدوان نفسه وأوردوا وصفا لكيفية رؤيتهم لاحتجاجات مناهضي الحرب على غزة. 

فمثلا، في المداولة التي جرت في محكمة الصلح في تل أبيب-يافا بشأن الاستمرار في فرض تقييدات على المشاركين في اعتصام احتجاجيّ جرى قبالة السّفارة المصرية، رفض القاضي مطالبة الشرطة بالاستمرار في فرض التقدييات، إلا أنه ألحق ذلك بالتعبير عن فرحه وعِزّته الشخصية بأنّ كلّ الشعب تقريبًا مُوحّد في دعمه للحرب.

في القراريْن اللذيْن كتبهما القاضي موشيه غلعاد من المحكمة المركزية في حيفا بصدد تمديد اعتقال قاصرين، يقوم بوصف مناهضي العدوان على غزة بأنهم ناكرون للجّميل وليسوا مواطنين حضروا لممارسة حقّ شرعيّ وحرية أساسية. ولا يتطرق القاضي إلى الأعمال المنسوبة إلى المشتبه بهم، بل إلى مجرد حقيقة أنّ بوسع مواطني الدولة الاحتجاج على سياستها. ويتطرّق إلى مناهضي الحرب بكونهم أناس يتماثلون مع العدوّ ويبصقون في البئر التي يشربون منها:
"إلا أنّ مواطني الدولة، وحتى القاصر هو مواطن، عليه أن يطيع قوانينها وهو ممنوع بالتأكيد من المسّ بالشرطيين الآتين لإحلال النظام؛ إنه يتغذى من "أطايب" البلد بمعنى أنه يعيش في نظام ديمقراطيّ –والأمر ليس مفهومًا ضمنًا في كلّ مكان في العالم- يُمكّن من إجراء مظاهرة وتواجد حرية التعبير لكلّ إنسان، والتفوّه بمقولات قاسية والتعبير عن النقد اللاذع، حتى في الفترات الأمنية الصّاخبة كما في هذه الأيام، والذي يسمح بقول هذه الأمور ضدّ الدولة ولصالح أعدائها حتى عندما يقوم هؤلاء بإلقاء الصّواريخ على مواطني هذه الدولة. إنّ هذا الأمر يشابه ذلك الإنسان الذي يبصق في البئر التي يشرب منها (الإبراز من عندنا)"
.
من الواضح إذًا، أنّ طبيعة الشّبهات التي نُسبت إلى المتهمين لم تكن المُوجِّه الوحيد للمحكمة في اتخاذ قراراتها، بل شعور الأخيرة بأنّ الحديث يدور عمّن يرغب في تحدّي سياسة الحكومة، وهكذا، وبنظر القاضي، فإنّ مناهضي الحرب يتماثلون مع العدو ويبصقون في البئر التي يشربون منها. الحديث هنا يدور عن اعتبارات غير موضوعية متأثرة بالمضامين التي رغب مناهضو العدوان على غزة بدفعها، ولا يدور بالذات عن مخالفات منسوبة إليهم. 

جـ. "إنسخ-ألصِق": قراران منفصلان متطابقان تمامًا صدرا بشأن مشتبه بهما مختلفيْن: 
حظي العمى بشأن ظروف المشتبه بهم الشخصية والبيّنات العينية ضدّ كل واحد منهم بتجسيد خاص في قراريْن منفصليْن، صدرا في نفس اليوم -30 كانون الأول 2008- في محكمة الصّلح في الناصرة. وقد طالبت الشرطة في الطلب الأول بتمديد اعتقال متهمين بثمانية أيام. ونُسبت إلى المشتبه بهم مخالفات تتعلق بالمشاركة في تجمهر محظور ومسلكيات يمكن أن تؤدّي إلى انتهاك سلامة الجمهور وتشكيل الخطر على حيوات الناس في درب مواصلات وإلحاق الأذى بسيارة
. في الطلب الثاني
 الذي وُضع على طاولة المحكمة طالبت الشرطة بتمديد اعتقال مشتبه بهما آخريْن بثمانية أيام. ونسبت الشرطة إلى هذيْن المشتبه بهما الإشتباه بالقيام بمخالفات تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب وتشكيل الخطر على حيوات الناس في درب مواصلات بواسطة وضع عائق أو بتخريب السّيارات والتسبّب بأضرار للممتلكات. وقام أربعة محامين مختلفين بتمثيل المشتبه بهم الأربعة. وفي قراريْن منفصليْن، رغم أنهما متطابقان تمامًا في الصياغة، مدّدت المحكمة اعتقال المشتبه بهم الأربعة لأربعة أيام. ومن هنا ينتج أنّ المشتبه بهم الأربعة الذين نُسبت إليهم مخالفات مختلفة، والتي من المفترض ظاهريًا أن تتمتع ببيّنات مختلفة تربطهم بالأعمال المنسوبة إليهم، هذا إذا ربطتهم أصلا، واجهوا في نهاية المطاف قراريْن متطابقيْن تمامًا، لا يحويان أيّ تطرق فردانيّ لأيّ مشتبه به وللبيّنات ضدّه، هذا من دون الحديث عن فحص بدائل الاعتقال لكلّ واحد وواحد منهم على حدة. القراران مكتوبان بذات الشكل تمامًا ويستخدمان ذات الكلمات. الفارق الوحيد بينهما أسماء المشتبه بهم، رغم الاختلافات بين المخالفات المنسوبة لكلّ واحد منهم، والمحامين المختلفين الذين مثلوهم وادّعاءات الدفاع المختلفة التي ناصرتهم. 

نحن نشهد كيف تجاهلت المحاكم الاعتبارات العلائقية التي يجب أن توجّهها لدى اتخاذها قراراتٍ تتعلق باعتقال مشتبه به جنائيّ، فما بالك إذا كان الحديث عن المشاركة في مظاهرة. ورغم حقيقة أنّ خطورة المخالفات المنسوبة إلى المشتبه به أو المتهم، بحدّ ذاتها، ليس من المفترض بها بتاتًا أن تؤدّي إلى اعتقاله، إلا أنّ المحاكم اكتفت في قراراتها بالإحالة إلى بنود الشّبهات من دون فحص أية إمكانية لإطلاق سراحهم تحت شروط مقيّدة. وبررت المحاكم بشكل مطلق اعتقال القاصرين والبالغين من أجل الرَّدع، من دون أيّ تفحّص فردانيّ لتفاصيل الحالة كما تُلزم القوانين الجنائية. وحوّلت المحاكم سؤال الاعتقال حتى نهاية الإجراءات من سؤال يجب حسمه وفق الحالة الفردانية إلى مسألة عقاب جَمعيّ ورَدع للجماهير. وادّعت الشرطة والنيابة وجود خطورة عموميّة، لا تنضوي حتى تحت مكانة الخطورة الجنائية، وقد انجرّت المحاكم وراء الشرطة والنيابة من دون تفحّص الادعاء كما يجب وبشكل موضوعيّ. 
أمثلة على تفريق الاعتصامات الاحتجاجية والقيام باعتقالات بشكل غير قانونيّ
نسارع فنبدأ بالقول إنّ القاعدة تقضي بأنّ المظاهرات لا تستوجب استصدارَ تصريح. وبحسب البنود 83-90 من أوامر الشرطة (الصيغة الجديدة)-1971، فإنّ لهذه القاعدة استثناءيْن. فتجمّع يشارك فيه خمسون شخصًا وأكثر تجمهروا من أجل سماع خطاب أو محاضرة حول موضوع له طابع سياسيّ أو من أجل التداول في موضوع كهذا- بحاجة إلى تصريح. والأمر سيّان بما يخصّ مسيرة من خمسين شخصًا أو أكثر، يسيرون سوية أو يتجمهرون من أجل السّير سوية من مكان إلى مكان. جميع الحالات الأخرى التي لا تقع في ضمن هاتيْن الحالتيْن الاستثنائيتيْن لا تستدعي استصدار تصريح بتاتًا. وقد قام المستشار القضائي للحكومة والمُخوّل المعتمد لتفسير القانون، بطرح تفسيره لبنود أوامر الشرطة بما يخصّ حرية التظاهر وتوقّفَ لدى الحالات التي لا تستوجب استصدار تصريح من الشرطة، كما يلي:
1. إجتماع أو مسيرة يشارك فيها أقلّ من 50 شخصًا؛
2. إجتماع لا يهدف لإسماع خطاب أو محاضرة يتعلقان بمسألة سياسية أو من أجل التداول في مسألة كهذه، حتى لو شارك فيه أكثر من خمسين شخصًا؛
3. إجتماع في مكان مغلق، حتى لو هدف إلى إسماع خطاب أو محاضرة يتعلقان بمسألة سياسية أو من أجل التداول في مسألة كهذه، وحتى لو شارك فيه أكثر من خمسين شخصًا؛
4. إعتصام احتجاجيّ أو مظاهرة في العراء يقف المشاركون فيه/فيها ويحملون لافتات هدفها التعبير عن رأي في موضوع معيّن، لا تحوي خطابًا أو محاضرة يتعلقان بمسألة سياسية أو من أجل التداول في مسألة كهذه، حتى لو شارك فيه/فيها أكثر من خمسين شخصًا
.
سنورد فيما يلي أمثلة تتعلق بكيفية خرق الشرطة لتعليمات القانون هذه أو تفسيرها بشكل مغلوط: 

1. إشتراط إجراء اعتصامات احتجاجية بالحصول على تصريح، خلافًا للقانون:
وصلت إلى مركز "عدالة" إبان العدوان على غزة شكاوى كثيرة من متظاهرين رغبوا في إجراء اعتصامات احتجاجية صامتة وواجهوا تهديداتٍ من الشرطة، بأنهم معرّضون للمقاضاة الجنائية في حال أجروا مستقبلا اعتصامات احتجاجية كهذه من دون تصريح. والحديث يدور عن حالات لا يُلزم فيها القانون بالحصول على تصريح سلفًا. وبرزت مثل هذه الحوادث خصوصًا في لواء الجنوب وتل أبيب-يافا وفي حيفا.
بتاريخ 31/12/2008 وجّهت الشرطة تحذيرًا إلى السيد مبدّا كيال بعدم إجراء اعتصام احتجاجيّ في مفترق شارع "هَغيفن" في حيفا، بعد أن شارك في اعتصام كهذا. وادّعى الشرطيون أمامه أنهم سيهتمون بتفريق الاعتصام الاحتجاجيّ ما لم يكن مُرخّصًا، مع أنّ هذا الاعتصام غير مشمول في ضمن الاعتصامات الاحتجاجية التي تستوجب استصدار تصاريح وفق القانون. 

في السادس من كانون الثاني 2009، وبعد عدة أيام من هذه الحادثة، أعلن قائد شرطة حيفا، دودو عطية، للمحامي جول جمّال وللسيد يوآف بار اللذيْن شاركا في اعتصام احتجاجيّ في حيفا، أنّه ووفقا للتعليمات الصادرة في الشرطة لن يُسمح بعد اليوم بإجراء اعتصام احتجاجيّ من دون تصريح، وأنّ عليهما الاهتمام بتقديم طلبات لاستصدار تصاريح. ولم ينجح الإثنان في أن يوضحا للشرطي الخطأ القضائيّ في موقفه. 
وقد وقعت حادثة مماثلة في 1 كانون الثاني 2009، حين اتصل مُركّز الاستخبارات في شرطة "مَعونه شمال" بالمحامي جمال عبدو وقال له إنّ الشرطة على دراية بنيّة إقامة مظاهرة غير قانونية في البقيعة وإنّ عليه أن يستصدر تصريحًا للمظاهرة. وأوضح المحامي عبدو للشرطيّ أنّ الحديث يدور عن مظاهرة لا تستوجب تصريحًا وحتى إنه اهتمّ بإرسال تعليمات القانون العلائقية إلى الشرطة، والتي تعرّف متى يجب التزوّد بتصريح سلفًا. بعد فترة قصيرة من هذا جلب شرطيّ إلى بيت المحامي عبدو أمر استدعاء للمثول الفوريّ في الشرطة. وتوجّه المحامي عبدو إلى الشرطة والتقى ثلاثة ضباط شرطة، أصرّوا على أنّ من واجبه الحصول على تصريح للمظاهرة، رغم غياب واجب القيام بهذا وفقَ القانون. وبحسب ادّعاء الشرطيين، فإنّ "ثلاثة أشخاص يقفون سوية" يؤلفون مظاهرة غير قانونية، وتستوجب مثل هذه المظاهرة استصدارَ تصريح سلفًا.
ووقعت أحداث مشابهة في منطقة لواء تل أبيب-يافا؛ ففي العاشر من كانون الثاني 2009 أعلن ضابط شرطة للمشاركين في اعتصام احتجاجيّ جرى في شارع "ييفت" في يافا، أنّ هذه ستكون المرة الأخيرة التي سيُسمح لهم فيها بإجراء اعتصام احتجاجيّ لم تصدّقه الشرطة سلفًا. وحتى في هذه الحالة حاول المشاركون في الاحتجاج أن يُوضحوا للضّابط أنّ الحديث يدور عن مظاهرة لا تستوجب تصريحًا، إلا أنّ الضابط أصرّ على وجوب الحصول على تصريح وحتى إنه أوضح أنه يحمل لقبًا في القانون وهو على دراية بتعليمات القانون. 
دُعي السيد سميح جبارين من سكان يافا، بتاريخ 11/1/2009، إلى الشرطة وحُقق معه بصدد اعتصام احتجاجيّ جرى في المدينة في اليوم السابق. وادّعت المحققة في التحقيق أنّ الاعتصام الاحتجاجيّ شكّل "مخالفة مُرجَّحة" للبند رقم 151 من قانون العقوبات، حيث شارك في الاعتصام أكثر من ثلاثين شخصًا ولم يصدر تصريح له، وحذرت السيد جبارين من إجراء اعتصامات احتجاجية من دون تصريح، مستقبلاً. 

وكما أسلفنا، حاول مُنظمو الاعتصامات الاحتجاجية والمشاركون فيها، بكلّ ما أوتوا، أن يوضحوا للشرطيين أخطاءهم، ولكن عبثًا. وقد دبّت تهديدات الشرطة بالاعتقال الرّعبَ في قلوب بعض المتظاهرين خشية أن يكون مصيرهم مشابهًا لمصير أصحابهم الذين أوقفوا واُعتقلوا عبثًا، ليس لشيء إلا لممارستهم الاحتجاج. وادّعى الشرطيون أنهم يعملون وفق التعليمات التي تلقوها "من الأعلى". 

توجّه مركز "عدالة" إلى الشرطة بطلب استفسار وتوضيح وطالب بأن يعرف، من ضمن سائر الأمور، ما إذا كانت هناك فعلا تعليمات خاصة تتعلق بتفريق المظاهرات أثناء العدوان على غزة، وفي حال وجود مثل هذه التعليمات، ما هي مضامينها. وقالت الشرطة في ردّها إنه صدر إجراء جديد يتعلق بمسألة تفريق المظاهرات خلال العدوان على غزة، إلا أنّ هذا الإجراء لم يُكشَف عنه لمعاينة الجمهور
. 
2. الجمهور العدائيّ: تفريق المظاهرات ورفض منح تصاريح للاعتصامات الاحتجاجية بادّعاء التخوف من "انتهاك السلم": 

اشتدّت تهديدات الشرطة بتفريق الاعتصامات الاحتجاجية القانونية، في حين تجمهرت عناصر يمينية دعمت العدوان مقابل الاعتصامات الاحتجاجية المناهضة للعدوان على أهل غزة. إدّعى الشرطيون في مثل هذه الحالات أنّ تجمهر ثلاثة أشخاص وما فوق في هذه الوضعية يكفي لتبرير تفريق التجمهر والإعلان عنه غير قانونيّ وتحويل جميع المشاركين فيه إلى مشاغبين ومتجمهرين غير قانونيين. كانت المخالفات التي نُسبت إلى المتجمهرين "الشغَب"
 و"التجمهر المحظور"
. وفي سبيل توضيح كيفية استخدام الشرطة لتفسير هاتيْن المخالفتيْن، سنورد فيما يلي النصّ الحّرفيّ لبنود القوانين ذات العلاقة:
التجمهر المحظور: 

"ثلاثة أشخاص على الأقل تجمهروا من أجل القيام بمخالفة أو اجتمعوا لغرض مشترك، حتى لو كان مشروعًا، ويتصرّفون بشكل يمنح الناس المحيطين أساسًا معقولاً للتخوّف من أن يقوم المتجمهرون بعمل ينتهك السّلم أو أنّ مجرد تجمهرهم سيؤدّي إلى دفع أناس آخرين، من دون حاجة ومن دون سببٍ كافٍ، لانتهاك السلم- هذا هو التجمهر المحظور، وكلّ من يشارك في تجمهر محظور عقابه سنة حبس واحدة". 

أعمال الشغب: 

"التجمهر المحظور، الذي بدأوا بممارسة الغاية من ورائه عن طريق انتهاك السلم الذي قد يؤدي إلى دبّ الرعب بين الجمهور- هو القيام بأعمال الشغب، ومن يشارك في الشغب عقابه سنتا حبس".
سعت الشرطة من خلال تعريف هاتيْن المخالفتيْن إلى الاستنتاج بأنّ كلّ اعتصام احتجاجيّ يشارك فيه ثلاثة أشخاص على الأقل يقف قبالته متظاهرون ضدّيون ("جمهور عدائيّ")، يكفي لإثارة الخشية المعقولة من أعمال مُخلّة بالنظام والسّلم. 

ووصلت مسلكيات الشرطة ذروتها عندما اتهمت مجموعة من الناشطين السياسيين من بئر السبع بـ "الإخلال بالنظام"، لمجرّد أنهم تظاهروا ضدّ الحرب، كما يلي: 

"بتاريخ 14/1/2009، السّاعة 15:50 أو ما يقاربها، لدى مفترق شارع "هنرييتا سولد" وجادة "بئر السبع"، تجمهر المتهمون في المكان، برفقة حوالي 65 شخصًا آخر، والمتجمهرون يحملون لافتات مناهضة لحملة جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة وداعمة للخروج من قطاع غزة. بهذا، انتهكوا السّلم في المكان خلافًا للقانون" (الإبراز من عندنا)
.
وأسوة بالكثير من الحالات الأخرى، فإنّ الحديث يجري في حالة هؤلاء المتهمين أيضًا عن اعتصام احتجاجيّ وشرعيّ تمامًا. وقد وقف المشاركون في الاعتصام الاحتجاجيّ إلى جانب الشّارع وحملوا اللافتات، من دون إلقاء أيّ خطاب سياسيّ. ورغم هذا لم تكتفِ الشرطة بتفريق الاعتصام الاحتجاجيّ بل أمرت بتوقيف واعتقال عدة مشاركين في الاعتصام بدعوى أنهم "أخلّوا بالسّلم". ينتج من هنا أنه بدلاً من قيام الشرطة بحماية الحقّ في حرية التعبير والاحتجاج وبدلاً من سعيها لتقليص المسّ بذلك الحقّ، خصوصًا في فترة تسودها أحداث خلافية على المستوى العام، فإنها قررت تفسير القانون خلافًا لقرارات المحكمة
 في هذا السّياق، وبما يمسّ بشكل غير تناسبيّ بالحقّ في حرية التعبير. فما بالك حين أدّى المسّ بالحقّ في حرية التعبير إلى سلب حريات الناس، وعلى ما يبدو بغية بعث رسالة رادِعة للآخرين كي لا يتجرّأوا على التعبير عن مواقفهم التي تنفي العدوان العسكريّ، جهارًا. 

وأكثر من هذا: اشترطت شرطة لواء تل أبيب-يافا طلب ائتلاف تنظيمات مناهضة للعدوان على غزة بالحصول على تصريح لإجراء اعتصام احتجاجيّ ومسيرة، بألا يرفع المتظاهرون العلم الفلسطينيّ. وبحسب ادّعاء الشرطة، فإنّ رفع العلم الفلسطيني يمكن أن يؤدّي إلى ردود مُخلة بالنظام وإلى عنف من طرف عابري السّبيل المعارضين لمضامين المظاهرة، والذين لا يشاطرون مُنظمي الاعتصام الاحتجاجيّ آراءهم السياسية. ينتج أنّ الشرطة حاولت هنا أيضًا، سلفًا، تقييد إجراء المسيرة لدرجة منعها، ليس خشية من القيام بأعمال مُخلة للنظام من طرف مُنظمي الاعتصام الاحتجاجيّ أو المشاركين فيه، بل من طرف الجمهور "العدائيّ" للاعتصام، الذي يسعى للإخلال بالنظام، لا لشيء إلا لسبب مضامين الاعتصام. ولم تتراجع الشرطة عن موقفها الأصليّ إلا بعد التماس قُدم إلى المحكمة العليا، ولكن مع الحفاظ على الحقّ بمصادرة الأعلام الفلسطينية حين يقتضي الأمر، وفقَ أوامر الشرطة.

وتشير مسلكيات الشرطة بهذا الشأن، سواءً أكانت خلال الاعتصام الاحتجاجيّ أم في مسألة الطلبات المُقدّمة لاستصدار تصريح للمظاهرة، إلى فهم قضائيّ مغلوط في أساسه. فالمعمول المتعارف عليه في قرارات الحكم ينصّ على أنّ تواجد اليمينيين أو أيّ جمهور يعارض مضامين الاعتصام الاحتجاجيّ لا يشكّل ذريعة كافية لخلق الشكّ المعقول بانتهاك السّلم أو بتشجيع الآخرين على الإخلال بالنظام
، بل على العكس؛ من واجب الشرطة في مثل هذه الحالات أن تدافع عن المتظاهرين وسلامتهم وحرّية تعبيرهم. ويسري هذا الواجب على المظاهرات التي تستوجب استصدار تصاريح والأحداث التي لا تستوجب التصاريح، على حدّ سواء. وكم هي مناسبة لهذا الشأن أقوال رئيس المحكمة العليا المتقاعد، القاضي أهرون براك: 

"... وعليه، إذا كان هناك جمهور يشكّل تهديدًا على المتظاهرين، فإنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون لجم هذا الجمهور وليس إلغاء المظاهرة. منع المظاهرة يجب أن يتم كخطوة أخيرة فقط"
.
لا تترك الأمثلة الذي أوردناها والتي سنوردها فيما سيلي أيّ مجال للشكّ، بأنّ الشرطة لم تُبدِ أيّ تسامح بالمرة مع كلّ من طلب إجراء اعتصام احتجاجيّ بالذات، وليس تجاه من انتهك النظام والسّلم. مضمون الرسالة التي رغب المتظاهرون في تمريرها هو ما منح الشرطيين محفزًا للانقضاض بحماس على المتظاهرين وممارسة العنف الغليظ تجاههم وتوقيفهم واعتقالهم خلافًا للقانون. 

لقد نشطت الشرطة بشكل منهجيّ من الصعب تجاهله. وبرزت منهجية عملها في أماكن مختلفة في البلاد، وكأنّ الحديث يدور عن سياسة جرى تبنّيها خصيصًا لغرض مواجهة مناهضي العدوان. ففي كلّ حلبة تقريبًا تجمّع فيها متظاهرون احتجوا على العدوان، استقبلتهم فيها الشرطة وانتظرتهم بعدّتها وعديدها. وفي حالات كثيرة كان الشرطيون يتوجّهون إلى مُنظمي الاعتصام بطلب إبراز التصريح. ولم يكن التفسير الذي يقدّمه المشاركون في الاعتصام للشرطيين بصدد عدم الحاجة إلى تصريح للمظاهرة يُرضي الشرطيين، الذين أبدوا في الغالب جهلاً بالقوانين والتشريعات. ودرج الشرطيون على إطلاق الأوامر للمشاركين في الاعتصام الاحتجاجيّ، بأنهم في حال تجرّأوا على إجراء مثل هذه الاعتصامات مستقبلا من دون تصريح، فإنهم سيُحاكَمون وسيُفرَّقون بالقوّة. وقد تكرّر هذا النهج وخلق رعبًا وبلبلة بين المتظاهرين، الذين كانوا في غالبيتهم المطلقة واعين لحقيقة كون احتجاجهم قانونيًا ولا يستوجب استصدار تصريح. 
وفي حالات معينة ضللت الشرطةُ المتظاهرين وحملتهم على التفرّق، رغم قانونية نشاطهم. فعلى سبيل المثال، شارك 100 شخص بتاريخ 18/12/2008 في اعتصام احتجاجيّ كبير مقابل جامعة بن غوريون. وتجمّع حولهم قرابة 40 شرطيًا ومقابلهم قرابة 50 متظاهرًا ضدّيًا. وبعد 10 دقائق من بدء الاعتصام الاحتجاجيّ اقترب الشرطيون من المتظاهرين المناهضين للحرب وطلبوا منهم التفرّق فورًا. إستجاب المتظاهرون للطلب رغم أنّ اعتصامهم الاحتجاجيّ كان قانونيًا ولم يكن من سبب لتفريقهم. وكذا الأمر في الحادثة التي شارك فيها طلاب جامعيون من بئر السبع في اليوم التالي (29/12/2008). ففي اللحظة التي أمرتهم فيها الشرطة بالتفرّق استجابوا لها، إلا أنّ الأمر لم يمنع الشرطيين من مواصلة تعقبهم في داخل الحرم الجامعيّ، أيضًا، وتحيّن أقرب فرصة من أجل اعتقالهم.

جـ. إعتقال طلاب جامعيين في جامعة تل أبيب: 

في 29 كانون الأول 2008 أجري اعتصام احتجاجي قانوني في جامعة تل أبيب، صدّقت عليه سلطة الأمن في الجامعة. وقد سار الاعتصام الاحتجاجيّ على ما يرام إلى أن هرع صوب المتظاهرين رجل يرتدي ملابسَ مدنية وهجم على أحد الطلاب وأوقع من يده الميكروفون الذي كان يحمله، وداس عليه وكسره. وقد أثارت هذه الأعمال غضب بقية الطلاب الحاضرين في الاعتصام الاحتجاجيّ والذين رأوا ما حدث. طالب الطلاب بإبعاد هذا المجهول الذي هرع إليهم متهجّمًا على موقع الاعتصام الاحتجاجيّ. بعد هذا بثوانٍ وصلت قوات شرطة إلى حلبة الاعتصام الاحتجاجيّ وتهجّموا بعنف على الطلاب وبدأوا بتنفيذ اعتقالات من خلال اللجوء إلى العنف. وقد جُرح أحد الطلاب في يده حين جرّه الشرطيون الذين اعتقلوه. وحُمل ثلاثة طلاب إلى دورية الشرطة ونُقلوا إلى محطة الشرطة. وورد من محطة الشرطة إلى مركز "عدالة" في ذلك اليوم أنّ في نية الشرطة طلب تمديد اعتقال الطلاب. ولم يُستدعَ المجهول الذي انقضّ على الطلاب حتى للتحقيق، وخلته الشرطة طليقًا
.
في توجه طارئ أرسله بروفيسور رونين شمير من قسم علم الاجتماع في جامعة تل أبيب إلى شبكات محاضرين من جامعات مختلفة في الدولة، قام بوصف الحادثة الواردة أعلاه، التي أدّت إلى دخول أحد المعتقلين إلى المستشفى وهو مكبل بيديه ورجليه. هنا وصفه:
"... سارت المظاهرة في نظام مثالي ولم تكن أية محاولة استفزاز من جانب المتظاهرين أو محاولات للإخلال بالنظام. ومع ذلك، شُوهد شخص في مرحلة معينة، يرتدي ملابسَ مدنية، ينتقل صوب خط المتظاهرين ويضرب أحدهم. وفورًا انقضّ الشرطيون وسحبوا صوب الطرف المقابل للشارع قرابة ثلاثة متظاهرين، واحد منهم على الأقل أصيب برضوض في جميع أرجاء جسمه نتيجة هذا الجرّ العنيف. عبرتُ الشارع وعرّفت بنفسي وتوجهتُ إلى أحد الضباط في المكان بطلب رؤية المتظاهرين الذين احتجزوا داخل دورية الشرطة واستيضاح هوياتهم. توجّهت إلى "قائد المنطقة" الذي تواجد في المكان، وكان ضابطًا اسمه تساحي. قلت له إنه من غير المقبول أن تتدخل الشرطة في مظاهرة طلاب جامعيين وإنّ سلطات الجامعة قادرة على مراقبة حفظ النظام في المكان. طالبت بإطلاق سراح الثلاثة، فرفض ووعد بأنهم لن يُعتقلوا، "بل سيجري توقيفهم للتحقيق فقط". وهكذا أخذوا من المكان بلا مفرّ. بعد مضيّ ساعتيْن على هذا، اتضح أنّ الشرطة متمسّكة بما فعلت. وعلمت أنّ أحد الطلاب موجود في مستشفى "إيخيلوف" وأنّ اثنيْن آخريْن اُعتقلا وهما محتجزان في محطة الشرطة. عندما وصلتُ غرفة الطوارئ وجدتُ أحمد مستلقيًا ويداه ورجلاه مقيّدة بالأصفاد. إحتججت على هذا أمام الشرطي المتواجد هناك، من دون فائدة. هدّأتُ عائلته التي وصلت المكان وقلتُ لهم إننا سنقوم بكلّ ما أوتينا كي يُطلق سراحه هو وأصحابه على الفور، وإنّ جامعة تل أبيب ملزمة أمام طلابها... ظاهريًا، لم تجرِ "دراما كبيرة"، فهذا أمر شائع ومُتبع في المظاهرات التي يشارك فيها العرب. لقد وجدتُ من الملائم إخباركم من أجل دفع المسألة المبدئية المتعلقة بالتزام الجامعة بمنع الضلوع الشرطيّ في نشاطات كهذه، خصوصًا عند الحديث عن مظاهرة غير عنيفة أو مُخلة بالنظام"
.
أُطلق سراح الطلاب الجامعيين الثلاثة في 30 كانون الأول 2008، حيث لم تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.
 لا نعرف عن تقديم لوائح اتهام ضدهم. 
8. إعتقال خمسة مشاركين في اعتصام إحتجاجيّ مقابل السفارة المصرية: 

فرّق الشرطيون في ساعات المساء الباكرة في 29 كانون الأول 2008، وبشكل فجائيّ وعنيف، اعتصامًا احتجاجيًا هادئًا جرى في شارع "بازل" في تل أبيب. وجرى تنسيق هذا الاعتصام مع ضابط شرطة قبل بدئِه بوقت قليل، رغم عدم وجود واجب التنسيق. واعتقل الشرطيون خمسة من المشاركين في الاعتصام الاحتجاجيّ المناهض للحرب. وأطلقت المحكمة سراح المعتقلين الخمسة في الغداة، بكفالة مالية شريطة أن يبتعدوا عن تل أبيب لشهر واحد.
 جدير بالذكر أنّه خلال تظاهر المشاركين في الاعتصام الاحتجاجيّ ضد الحرب، وقف قبالتهم عبر الشارع عدة متظاهرين عبّروا عن دعمهم للحرب. لم يُعتقل أيّ شخص من هؤلاء المتظاهرين ولم يُحقق مع أيٍّ منهم.  

قُدّمت لوائح اتهام ضد أربعة من المشاركين في الاعتصام الاحتجاجيّ الذين اعتقلوا بعد عدة أيام من إجراء الاعتصام. واُتهم المتظاهرون بمخالفات المشاركة في تجمهر محظور والمشاركة في أعمال شغب ومضايقة شرطيّ والاعتداء على شرطيّ. واعتمدت الشرطة على ذريعة الخطورة النابعة من أفعال المتظاهرين، الذين رفعوا برأيها الأعلام الفلسطينية ومسّوا بمعنويات الشعب. فيما يلي تسويغات الشرطة أمام المحكمة لطلبها فرض قيود على المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات ضدّهم:
"نحن نصرّ على منعهم من دخول مدينة تل أبيب. لا شكّ في أنّ حرية التعبير هي جوهر وصميم الديمقراطية، ولكن من خلال الحفاظ على الحدود ما بين المسموح والممنوع. المتهمون الماثلون أمامنا تظاهروا ضد حملة "الرصاص المصبوب" من خلال السبّ والصراخ، مقابل السفارة المصرية، وهم يرفعون "أعلام منظمة التحرير". كما قاموا بالإضافة بالتمادي وعرقلة أداء الشرطيين لمهامهم. نذكر هنا أنّ التجمهر لم يكن قانونيًا ولم يحظَ بتصريح، كما أنه بالامكان الاستدلال على خطورتهم من خلال أفعالهم، ويجب أن نفهم ما الذي دفعهم إلى القيام بالأعمال المذكورة. ويجب ألا ننسى أننا نتحدث عن زمن الحرب، وكلّ حادث يمسّ بمعنويات الشعب. نحن نعتقد أنه يجب إبعادهم عن الأماكن المذكورة. في ألوية أخرى يجري اعتقال مثل هؤلاء الأشخاص إلى حين الانتهاء من الإجراءات. أنا أعتقد أنه بالإمكان الحديث عن احتمالات خطورة نابعة من هذه الأفعال وما يمكن أن تفضي إليه، مع كل ما تحمله الكلمة من معانٍ" (الإبراز من عندنا)
. 

يفتقر ادّعاء الشرطة بأنّ الحديث يدور عن تجمهر محظور لأيّ أساس من الصحة. فقد كان عدد المتجمهرين في تلك الحادثة أقلّ من خمسين شخصًا. هذا النوع من التجمهرات لا يستوجب استصدار تصريح، وذلك وفق أوامر الشرطة (الصيغة الجديدة)-1971 ووفق تعليمات المستشار القضائي للحكومة، على حدّ سواء.
 كما أنّ رفع علم فلسطين لا يُعتبر مخالفة جنائية. لقد وصلت ادعاءات الشرطة ذروتها حين ادّعت أنّ أفعال المتجمهرين "مسّت بمعنويات الشعب" في زمن الحرب. يمكن لهذه المقولة أن تعكس كيفية تأثر تصرف الشرطة مع الناس الذين تظاهروا ضد الخروج إلى الحرب، بالمضامين التي رغب المتظاهرون في التعبير عنها. فبالنسبة للشرطة، كانت هذه المضامين ورفع العلم الفلسطيني في الخلفية كافية لتحويل المتظاهرين إلى مشاغبين جامحين وخطيرين ومتجمهرين غير قانونيين. ولا أساس للادعاء القائل بأنّ تجمهر المشاركين بحدّ ذاته لم يكن قانونيًا، حيث أنّ الحديث يدور عن اعتصام احتجاجيّ لا يستوجب تصريحًا البتة. في قرارها الصادر في 7 كانون الثاني 2009، قالت المحكمة إنّ هناك شكًا كبيرًا في الخطورة الكامنة في المتهمين كما تدّعي الشرطة. وقررت المحكمة أنه ورغم السّرور والعِزّة بأنّ الشعب مُوحّد في رأيه بخصوص الحرب، إلا أنّ هذا لا يكفي لاتباع وسائل مبالغ بها ضد المتظاهرين وليس في هذا تبرير لفرض القيود على حركتهم. كما قالت المحكمة إنه كان من الأفضل للدولة لو أنّها لم تطرح ادعاء المسّ بالمعنويات. 
هـ. إعتقال طلاب جامعيين وناشطين سياسيين في الحرم الجامعيّ في جامعة حيفا: 

في السادس من كانون الثاني 2009، وقرابة الساعة 11:45، اجتمع عشرات الطلاب الجامعيين العرب عند إحدى مَرجات جامعة حيفا. وسعى الطلاب إلى ممارسة دعوة الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب بإجراء اعتصام احتجاجيّ والإضراب عن الدراسة في جميع الجامعات من الساعة 12:00 وحتى الساعة 14:00 في ذلك اليوم، احتجاجًا على العدوان العسكريّ على غزة. وبدأ عشرات الطلاب المجتمعين بالهتاف بشعارات مناهضة للعدوان. ومقابلهم، بدأ طلاب يهود بمضايقتهم بهتافات تحقير وبأقوال مُسيئة وجارحة، إلى جانب غنائهم بصوت عالٍ للنشيد القوميّ الإسرائيليّ. بعد عشر دقائق اقتحم عشرات الشرطيين من الرّاجلة والخيّالة حرم الجامعة، مُتجهين نحو الطلاب العرب. ووقفت قوات الشرطة على مبعد نصف متر من الطلاب العرب، وظهرهم باتجاه الطلاب اليهود الذين كانوا يبعدون عنهم عدة أمتار.
 تحدث ضابط شرطة مع ممثلين عن لجنة الطلاب العرب وطلب منهم التفرّق. بعد هذا بدقائق معدودة بدأ الشرطيون، ومن ضمنهم الخيالة، بدفع الطلاب إلى الخلف مطالبين إياهم بالتفرّق. وقد روفق هذا بعنف كلاميّ وجسديّ غليظ ضد الطلاب. ودخل عدد من الطلاب المستشفى وعانوا رضوضًا وكسورًا. بدأ الطلاب بالهرب. وقد قفز أحد الطلاب الذين حاولوا الهرب من فوق جدار وكسر رجله. كما انقضّ الشرطيون على الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، السيد عوض عبد الفتاح وجرّوه وركلوه بأرجلهم في جميع أنحاء جسده. ويصف وئام بلعوم، أحد الطلاب الذين شهدوا العنف الذي مورس على عبد الفتاح، اللحظات التي سبقت اعتقال عبد الفتاح واعتقاله هو بنفسه: 

"واصل الشرطيون ركله (عوض عبد الفتاح) وعندها قلتُ لواحد من الشرطيين "لماذا تضربونه، ماذا تفعلون؟". عندها قال لي الشرطيّ "أنت موقوف لإهانتك شرطيًا". إقترب مني ضابط شرطة، أوقفني وبدأ بدفعي بمعيّة شرطيّ آخر، رغم أنني لم أبدِ أيّ اعتراض على الاعتقال. أخذوني بعيدًا عن موقع الحدث، كبّلوا يديّ من وراء ظهري وبدأوا بضربي بأرجلهم وقبضات أيديهم في جميع أنحاء جسدي، على وجهي وبطني، وشتموني وأهانوني. لم يبدُر عني أيّ ردّ فعل. كنت مقيدًا بالأصفاد ومجروحًا ومصابًا. بعدها رفعني الشرطيون وأمسكوا بي بقوة وبدأوا بالركض هبوطًا نحو دورية الشرطة. عندما وصلنا إلى نهاية المنحدر ضربني أحد الشرطيين وأوقعني على الرصيف. رفعني الشرطيون وقبل أن يُدخلوني إلى الدورية ضربوني على وجهي وركلوا جسدي كله. أدخلني الشرطيون إلى داخل الدورية، إلى زنزانة صغيرة وضيقة جدًا ومعي علي الحاج وشاب آخر اسمه حمزة، لا أذكر اسم عائلته. أخذونا إلى محطة الشرطة وحققوا معنا بشكل مهين ومحتقر، مع ما تحمله الكلمتان من معانٍ. بعد التحقيق أخذونا إلى معتقل "كيشون"، وظهر الغداة، قرابة 12:00-13:00 أطلقوا سراحي رفقة ثمانية معتقلين آخرين"
.
أُعتقل في ذلك اليوم 11 طالبًا جامعيًا وناشطًا سياسيًا، لتخلي الشرطة سبيل سبعة متظاهرين في الغداة. وأمرت محكمة الصلح في حيفا بتمديد اعتقال معتقليْن ليوم واحد وأمرت بإطلاق سراح معتقلتين. ثم أخلي سبيل المعتقليْن اللذين مُدّد اعتقالهما بتاريخ 8 كانون الثاني 2009. لم نعرف عن تقديم لوائح اتهام ضد أيٍّ من المعتقلين.

بدأت جامعة حيفا، تزامنًا، باتباع إجراءات تأديبية ضد خمسة طلاب من الجامعة، جراء مشاركتهم في نشاط جماهيريّ غير مرخّص. حُوكم أربعة من المتهمين في محاكمة تأديبية بدعوى تجمهرهم مع آخرين والمشاركة في "نشاط جماهيريّ"، وذلك رغم رفض طلبهم إجراء اعتصام احتجاجيّ في الجامعة. نذكر هنا أنّه لا يوجد أيّ إجراء يعرّف بالتفصيل النشاط الجماهيريّ. وتقضي نظم الجامعة بأنّ النشاط الجماهيريّ هو أيّ نشاط ليس خاصًا أو تجاريًا. ويترك هذا التعريف الفضفاض والضبابيّ ثغرة كبيرة أمام محاكمات غير حذرة واعتباطية وأمام تقييد غير تناسبيّ للحقّ في حرية التعبير. واعتقدت سلطات الادّعاء في الجامعة أنّ هذا التعريف الضبابيّ كافٍ لمحاكمة خمسة طلاب تجمهَروا مع آخرين لدى مَرجات الجامعة في وقت مضروب، قرّروا فيه الإضراب عن الدراسة احتجاجًا على العدوان على غزة.

من الهام بمكان أن نقول إنه لم يُدعَ للتحقيق أيّ طالب من الطلاب اليهود الذين اجتمعوا هم أيضًا في الحرم في "مظاهرة ضدّية"، ولم يُحاكَموا في محاكمة تأديبية في الجامعة ولم يُبلّغ عن نشاط غير قانوني أيًا كان مارسه الشرطيون ضدّهم. 
27. إعتقال طلاب من جامعة "بن غوريون": 

في 29 كانون الأول 2008، شارك قرابة 15 طالبًا جامعيًا في ساعات الظهيرة في اعتصام احتجاجيّ تمركز قبالة جامعة "بن غوريون" في بئر السّبع. وحمل الطلاب بأيديهم لافتات مناهضة للحرب. وبحسب أقوال الطالب محمد أبو راس، وقف ثمانية شرطيين بلباس مدنيّ، خارج سياراتهم الشرطية، قبالة الاعتصام.  ووقفت قبالة الاعتصام الاحتجاجيّ مجموعة من المتظاهرين اليهود استفزّوا المتظاهرين الذين احتجّوا على العدوان العسكريّ. في مرحلة معينة طلب الشرطيون من المتظاهرين ضد العدوان أن يتفرقوا، رغم أنّ الحديث يجري عن اعتصام احتجاجيّ قانونيّ. هنا وصف الطالب محمد أبو راس كيفية اعتقاله هو والآخرين:
"إستجبنا لطلب الشرطة تفريق الاعتصام الإحتجاجيّ ودخلنا إلى الحرم الجامعيّ. عند طابور الانتظار للتفتيش الأمنيّ في المدخل نشب جدال بين عرب ويهود. وعندما حان دوري أبرزتُ بطاقة الطالب الجامعي التي بحوزتي أمام رجل الأمن التابع للجامعة. فجأة ظهر أمامي شرطيّ، اقترب مني وطلب مني أن أرافقه. قلت له إنّ لا حقّ له بأخذي من الجامعة. فأمسكني بقوة وجرّني إلى الخارج. في هذا الوقت وصلت قوات "يسام" وقام الشرطي نفسه ببساطة بدفعي نحو قوة الـ "يسام". بدأ رجال الـ "يسام" بضربي في كلّ أنحاء جسدي. بعدها اعتقلتُ سوية مع أربعة طلاب عرب وطالب يهودي شارك معنا في الاعتصام الاحتجاجيّ. رأيت اثنيْن يُضرَبون بعنف. واتضح لي أنّ اثنيْن من المعتقلين لم يكونا طالبيْن جامعييْن. أحدهما كان قاصرًا والثاني بالغًا. كان التحقيق الشرطيّ عنصريًا. طلبتُ من المحقق أن يتحدث معي كمحقق مع مشتبه به وبشكل حياديّ. أجابني الشرطي "أنا سأحقق معك على خلفية إثنية فقط"، "كلكم في القرية كاذبون"، "اليوم كلّ شيء إثني". لم يُمكّنني الشرطيون من التقاء طبيب. كنت مشتبهًا بالتحريض على العصيان والتحريض وانتهاك النظام العام. بعد التحقيق أجلسونا في غرفة اعتقال صغيرة. كنا سبعة معتقلين. جلسنا من الساعة 12:00 ظهرًا تقريبًا حتى الساعة العاشرة ليلا من دون طعام. أصدقاؤنا من الجامعة جلبوا لنا الطعام. في الساعة 22:00 أخذونا ووقعنا على التزام بالمثول للتحقيق في حال اُستدعينا، وعندها فقط أطلق سراحنا. لقد تعاونت الشرطة مع أمن الجامعة"
.
كان اعتقال الطلاب الجامعيين الموصوف أعلاه يفتقر لأيّ أساس قانونيّ. فالاعتصام الإحتجاجيّ الذي شاركوا فيه كان قانونيًا بلا شكّ. وحتى لو أثير في مرحلة ما شكّ معقول بإخلال السلم نتيجة استفزاز اليمينيين، فإنّ من واجب الشرطة أن تدافع عن مُجمل المتظاهرين وأن تمنع الاحتكاك بينهم كي تمكّنهم من التعبير عن مواقفهم بحرية. على أيّ حال، استجاب الطلاب بطلب تفريق الاعتصام الإحتجاجيّ، والأمر لا يترك مجالا للشكّ في أنّ الدافع من وراء توقيفهم واعتقالهم لم يكن إلا تمرير رسالة رادعة لهم ولأمثالهم، كي يمتنعوا عن التعبير العلني عن مناهضتهم للعدوان على غزة. 

11. إعتقال أعضاء مجموعة "جنوب للسّلام" في بئر السبع ومحاكمتهم:
أقام قرابة أربعين عضوًا من مجموعة "جنوب للسّلام- Darom 4 peace"، في 14 كانون الثاني 2009، اعتصامًا احتجاجيًا صامتًا في بئر السّبع. ونادى المشاركون في الاعتصام بوقف العنف عبر طرفي النزاع، كما حملوا لافتات كُتبت عليها شعارات بالعربية والعبرية، مثل: "لا منتصرين في هذه الحرب" و"توقفوا. أوقفوا النار. تحاوروا". بعد مرور دقائق على بداية الاعتصام الاحتجاجيّ وصلت قوات الشرطة وأمرت المشاركين بالتفرّق. فقام المشاركون بتوزيع أنفسهم على طول الشارع وواصلوا احتجاجهم الصّامت. عندها بدأ الشرطيون باعتقال المتظاهرين اعتباطيًا ومن دون تسويغات. وكان من بين المعتقلين ران تسورف، وهو طالب جامعيّ في السياسة والحُكم في جامعة بن غوريون، ونير أورن، مدير عام "منتدى العائلات الثكلى"، وليئه شكديئيل، العاملة في مجال التربية والناشطة في مؤسّسات مجتمعية، وأور فرانكل وغاي غولدشطاين وأساف بوندي- وهم طلاب جامعيون في قسم علم النفس في جامعة "بن غوريون"
. يصف ران تسورف تسلسل الأحداث بعد اصطحاب المعتقلين السّتة إلى الشرطة:
"بعد التحقيق في شرطة بئر السبع اُتهمنا "بالمشاركة في تجمهر محظور" و"المشاركة في أعمال شغب بعد أمر التفرّق". أُطلق سراح المعتقلين الخمسة المتبقين إلى اعتقال منزليّ لمدة خمسة أيام (تلقى نير أورن وليئه شكديئيل أمرًا بالابعاد عن بئر السبع لمدة أسبوعيْن) وأنا نُقلت إلى الاعتقال في سجن "أوهلي كيدار". وكوني أوقفت للتحقيق قبل أسبوعين من هذه الحادثة جراء اعتصام احتجاجيّ قانونيّ للغاية، أعلنت شرطة بئر السبع عني إنسانًا يشكّل خطرًا على الجمهور وبالتالي- جديرًا بالاعتقال. بعد هذا بيوم مثلت أمام قاضية الاعتقالات وتقرّر هناك أنّ عليّ البقاء رهن المكوث الإجباري في البلدة بشكل تام حتى الانتهاء من الإجراءات في الملف. والآن، وبعد مضيّ أسبوعيْن على اعتقالي، لا زلت متواجدًا تحت المكوث الإجباري في البلدة في شماليّ البلاد، ولا زلت ممنوعًا من الوصول إلى جامعة "بن غوريون" لمواصلة دراستي ولا زلت في انتظار الإستئناف المتعلق بظروف اعتقالي. من المفترض أن تبدأ في يوم الأربعاء، 28 كانون الثاني، محاكمة المعتقلين السّتة كلهم"
.
وتصف السيدة ليئه شكديئيل، التي اعتقلت في نفس الحادثة كما أسلفنا، اللحظات التي وجدت نفسها فيها رهن اعتقال الشرطيين، والسهولة المفرطة في الإعلان عنها كمعتقلة: 

"قرابة الساعة 16:00 انقضّ عليّ وعلى رفيقتي وعلى زوج آخر من الاعتصام وقفا قريبًا منا، عابرُ سبيل وبدأ يشتم بكلمات نابية وصرخ ودفع وحاول أن يمزّق اللافتات التي بين أيدينا. أنا أعتقد الآن أنّ من المعقول أن تصرفاته هذه لفتت انتباه الشرطيين إلى الموقع الذي وقفنا فيه. على أية حال، لم يفعل الشرطيون أيّ شيء ضد هذا الجانح العنيف، الذي ابتعد عن المكان بسرعة، لحسن حظنا... وبدلا من ذلك، إنقضّ الشرطيون فجأة على شاب يقف قبالتنا (اتضح فيما بعد أنّ اسمه ران تسورف)، خطفوا الكاميرا من يديْه وبدأوا بجرّه جسديًا معهم، وعندما قلتُ "لماذا تأخذون الكاميرا منه؟" خطف الشرطيون اللافتة التي كنت أحملها وأمروا الشرطية التي كانت معهم باعتقالي أنا أيضًا، وهكذا سُحبنا إلى دورية الشرطة التي كان يجلس فيها معتقل واحد قبلنا (اتضح أنه نير أورن)، وخرجت الدورية إلى طريقها بالمعتقلين الثلاثة".

بعد مرور يوم على الحادثة الواردة تفاصيلها أعلاه، في 15 كانون الثاني 2009، قدّمت الشرطة لائحة اتهام
 ضد ستة معتقلين بتهمة المشاركة في تجمهر محظور
 والمشاركة في أعمال شغب بعد إصدار أمر بالتفرق
. وتزامنًا، قدّمت الشرطة طلبًا بفرض تقييدات على المعتقلين إلى حين الانتهاء من الإجراءات. وجرت المداولة في ذات اليوم، 15 كانون الثاني 2009، أمام القاضية ميخال وولفسون في محكمة الصلح في بئر السبع. وحرص ممثل الدولة على البدء بالقول إنه ومنذ بدء الحملة العسكرية في غزة بدأت أعمال إخلال بالنظام في الدولة وإنّ الشرطة اضطرّت لمواجهة هذه الأحداث تحت ظروف صعبة، وهنا تكمن الخطورة. وبما يخصّ تسورف، فإنّ الخطورة المنسوبة إليه، وفق ادعاء الشرطة، تنبع من مجرد حقيقة توقيفه للتحقيق في حادثة احتجاج سابقة وحتى تقديم لائحة اتهام ضده تتعلق بتلك الحادثة. هذا الادعاء عارٍ عن الصحة بتاتًا.
 فمحضر المداولة التي جرت في 15 كانون الثاني 2009، لا يحوي أيّ ذكر لتفاصيل لائحة الاتهام ولم يقم ممثل الدولة بالإحالة إلى تفاصيلها. وبعد تفحّص الموضوع مع السيد تسورف اتضح أنّه لا توجد لائحة اتهام كهذه. وعدا عن المشاركة في الاحتجاج، لم يُنسب إلى السيد تسورف، ذي السجلّ الجنائيّ النظيف، أيّ تصرف عنيف لاغ يمكن أن يدلّ على الخطورة الكامنة فيه فيما لو زاول دراسته كالمعتاد. وتدّعي الشرطة أنّ مشاركته في نشاط احتجاجيّ سابق كافية للتدليل على خطورته. ولا داعيَ لأن نذكر أنّ الاعتصاميْن الاحتجاجييْن اللذيْن شارك فيهما السيد تسورف كانا قانونييْن تمامًا ولم يستوجبا استصدار تصاريح. 

في نهاية المطاف، أُطلق سراح السيد تسورف إلى اعتقال منزليّ في بلدة في الشمال، من خلال منعه من المشاركة في مظاهرات غير قانونية (وكأنّه يُسمح للإنسان العاديّ بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية!). وظلت بقية التقييدات التي فُرضت على سائر المعتقلين لدى الشرطة على حالها (منع الدخول إلى بئر السبع واعتقال منزليّ حتى أسبوع). 

لم ترفع المحكمة هذه التقييدات إلا بعد مضيّ شهر على فرضها على المعتقلين، وذلك في 15 شباط 2009
.
لا نرى في الاعتقال المنزليّ الذي خضع له السيد تسورف لمدة شهر واحد والتقييدات الأخرى المفروضة على سائر المعتقلين، سوى محاولة لمعاقبتهم على جرأتهم في التعبير عن موقف يدعو إلى وقف العنف والخروج على الإجماع القوميّ، الذي دعم العدوان من دون أية ضوابط. 

ح. تفريق عنيف لاعتصام احتجاجيّ صامت وقانونيّ في حيفا ليلة رأس السنة الميلادية: 

في 31 كانون الأول 2009، ومع إحياء انتهاء السنة الميلادية، اجتمع فنانون ومخرجون ومثقفون عند ناصية في جادة "بن غوريون" في حيفا من أجل إجراء اعتصام احتجاجيّ صامت مناهض للعدوان. وقد أمسكت الفنانة حنان حلو في يدها لافتة مكتوب عليها "غزة"، فيما حمل باقي المشاركين شموعًا وكانوا على وشك إشعالها كذكرى لضحايا العدوان وتسجيل لفظائعه. وبينما هم يستعدّون للاحتجاج اقترب منهم عشرات الشرطيين وهاجموهم من دون تمييز ومزّقوا اللافتة التي حملتها حلو وحتى إنهم أشبعوها ضربًا. وقام الشرطيون بضرب مشاركي الاعتصام الاحتجاجي من دون وازع أو تمييز، وفي نيتهم تفريقهم وتنفيذ اعتقالات، على ما يبدو. وعندما اقترب الممثل صالح بكري من حلو وحاول إنقاذها من يدي أحد الشرطيين الذي جرّها من خلال شدّها من شعرها، ضربه الشرطيون بقوة واعتقل في نهاية المطاف.
 ومع انتهاء تلك الحادثة اُعتقل الممثلان بكري وحلو. ونُقلت حلو التي عانت الاستفراغات والدوخان في أعقاب الاعتداء إلى مستشفى "رمبام" وتلقت علاجًا طبيًا وأعيدت إلى زنزانة الاعتقال في سجن "كيشون". وفي الغداة مَثل الممثلان لتمديد اعتقالهما. وقد أصرّ الشرطيون على طلب تمديد الاعتقال، إلا أنهم تراجعوا عن هذا المطلب قبل المداولة وأُطلق سراح الممثليْن تحت ظروف مقيدة.

16. تفريق عنيف لاعتصام احتجاجيّ في كرميئيل: 

جرى في 16 كانون الثاني 2009 اعتصام احتجاجيّ صامت إلى جانب المدخل المفضي إلى المركز التجاري BIG في كرميئيل، حيث وقف المشاركون فيه على الرصيف وهم يحملون لافتاتٍ وعلى وجوههم لاصقات سوداء. وهتفت مجموعة من ناشطي اليمين باتجاه المعتصمين بهتافات عنصرية وهدّدت بالمسّ بهم. كما هُتفت هتافات ازدراء ضد الممثل محمد بكري الذي حضر الاعتصام وتظاهر ضد العدوان على غزة، مثل: "قاتل" و"مخرّب". لم يبادر الشرطيون الذين تواجدوا في المكان لأيّ ردّ على الهتافات العنصرية اليمينية، وفي مقابل هذا، هاجم الشرطيون المشاركينَ في الاعتصام الاحتجاجيّ المناهض للعدوان واعتقلوا أحد المشاركين فيه وهو الممثل زياد بكري، الذي أطلقت المحكمة سراحَه في الغداة. 

تشير الأمثلة التي أوردناها حتى الآن إلى الطريقة المُمَنهجة التي عملت وفقها الشرطة في تفريق المظاهرات وإلى اعتقال المشاركين انطلاقا من تواجدهم في الحدث، ليس إلا، من دون أيّ ضلوع فاعل في أيّ نشاط كان. 

تجسّد الأحداث الموصوفة أعلاه كيف يمكن أن تتحوّل حلبة لممارسة حرية التعبير يجري فيها نشاط احتجاج قانونيّ، إلى حلبة عنيفة وصاخبة في ثوانٍ، بدعم من الشرطة. ولم تُخفِ الشرطة عدم رضاها عن المضامين التي رغب المتظاهرون في تمريرها، في أكثر من فرصة. كما لم تتردّد الشرطة في التشديد في طلبات تمديد الاعتقال على مضامين المظاهرات، التي احتجّت على الحرب على غزة، رغم أنه من الجليّ للجميع أنّه ليس من المفروض بمضمون المظاهرة أن يشكّل ظرفًا علائقيًا للاعتقال، ما دام الحديث يدور عن مضمون غير مخالفٍ للقانون. ولم تنبع الخطورة التي ادّعتها الشرطة من مسلكيات المتظاهرين الفردانية، بل من مجرد أنهم احتجّوا على "حملة جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة".
وتثبت السهولة المفرطة التي اُعتقل بها الناس الذين أطلق سراح عدد منهم بعد أيام قليلة، مدى كون طريقة سلب حرية المواطنين والمقيمين سائغة، حين يرغب هؤلاء في تحدّي الإجماع القوميّ والتعبير عن احتجاج شرعيّ ضد سياسة الحكومة الحربية والهدّامة. 
28. منع إجراء مسيرة دراجات هوائية
اجتمع في 1 كانون الثاني 2009 ما يقرب ثلاثين راكب دراجة في "ساحة رابين" في تل أبيب بغية الاحتجاج بواسطة السّير الجماعيّ ضد العدوان العسكريّ على غزة. ولم تكن مسيرة ركوب الدراجات التي خطط لها راكبو الدراجات متعلقة بتعطيل حركة سير السيارات، التي كان بوسعها السّير في مسار آخر ظلّ شاغرًا. وحوّط عشرات الشرطيين وضباطهم، من بينهم شرطيو "يسام" وشرطيون "جوالة" وتحريّون، راكبي الدراجات في المكان الذي خططوا للانطلاق منه. وتوجّه الضابط المراقب أبرهام عوفر، قائد وحدة "يسام" الذي رفض الإفصاح عن هويته كما يجب، إلى راكبي الدراجات وطلب منهم التفرق لأنهم –وفق ادعائه- ألّفوا تجمهرًا محظورًا. كما هدّد الضابط المراقب بإخراج الهواء من جميع إطارات الدراجات التي سيراها على الشارع وسيعتقل الراكب. وتكرّر هذا التهديد عدة مرات. ثم هدّد الشرطيون بمصادرة الكاميرا التي حملها أحد المتظاهرين الذي رغب في توثيق الحدث. ولم تتوقف تهديدات الشرطة وقرّر المتظاهرون التفرّق والالتقاء في مكان آخر. وفي رسالة وجّهها السيد حغاي مطر، أحد المشاركين في مسيرة الدراجات التي ألغيت، إلى المستشار القضائي لشرطة لواء تل أبيب، احتجّ على تصرّف الشرطة غير القانونيّ وطالب بمحاكمة الشرطيين من خلال إجراء تأديبيّ. وتوقف السيد مطر في توجّهه هذا عند التعامل المزدوج الذي يميّز الشرطة بما يتعلق بمسيرات راكبي الدراجات. فالشرطة لا تتدخّل في هذه المسيرات إلا عندما يكون موضوع الاحتجاج مناهضة الاحتلال أو الحملات العسكرية، بينما لم تتدخل الشرطة اعتباطيًا في مسيرات تمحورت في الاحتجاج على شقّ شوارع للدراجات أو تشجيع ركوب الدراجات.
 وقد أوردت الشرطة للسيد مطر في الماضي أنّه إذا كان عدد راكبي الدراجات المشاركين في النشاط أقلّ من ثلاثين راكبًا، فلا حاجة لاستصدار تصريح سلفًا. 

وقد حُجبت شكوى قدّمها السيد مطر إلى ضابط الشكاوى وتوجهات الجمهور في "منطقة هَيَركون". وقُدّم استئناف على هذا في 14 تموز 2009. 

وورد من مكتب المستشار القضائي للشرطة، ردًا على توجه السيد مطر، أنّه توجّب على راكبي الدراجات أن يستصدروا تصريحًا سلفًا، وفق البند رقم 158 من نظم السير، ويمكن لإجراء مسيرة دراجات من دون تصريح أن يؤدّي إلى التشويش على حركة السير وعلى النظام العام. إلى هنا موقف الشرطة المعقول، حتى لو كان بالإمكان الاعتراض عليه. المشكلة الكامنة في موقف الشرطة تتمثل في توجهها القاضي بأنّ إجراء مسيرة احتجاجية كهذه "في الفترة التي يتواجد فيها الجيش في ذروة الاقتتال، كان سيؤدي بمستوى "يقين وشيك" إلى نشاطات احتجاجية ضدية وإلى التهاب المشاعر الذي كان من الممكن أن يفرز أعمال عنف ضد المُحتجّين وإلى الإخلال بالسلم".
 ويعني قبول موقف الشرطة هذا الامتناع عن أيّ احتجاج يسعى لتحدّي عدوان عسكريّ، حيث أنّه يحوي في طياته خطر المسّ بالنظام العام، بمستوى "يقين وشيك".  

ي.أ.  مصادرة الحافلات
في 29 كانون الأول 2009، استأجر عدة ناشطين سياسيين من حيفا حافلة للتوجه إلى تل أبيب، للمشاركة في اعتصام احتجاجيّ مناهض للحرب، لم يستوجب استصدار تصريح من الشرطة. وجرت مصادرة الحافلة بأمر من قائد "منطقة الشاطئ"، روني عطية، وهي في طريقها إلى تل أبيب، بادّعاء أنّ في نية المسافرين فيه ارتكاب مخالفة جنائية عن طريق المشاركة في تجمهر محظور. وصُودرت الحافلة عند المخرج من مدينة حيفا، قبل أن يصل الناشطون إلى مكان المظاهرة. وأُوقف سائق الحافلة للتحقيق ونُقلت الحافلة إلى موقف السيارات التابع للشرطة. ومن الواضح للعيان أنّ التخوّف من أن يقوم المشاركون بانتهاك السلم، وهم لم يصلوا أصلا إلى الاعتصام الاحتجاجيّ، هو تخوّف اعتباطيّ وغير مسنود، خصوصًا أنّ الحديث يدور عن حالة نموذجية لمنع مسبق للتعبير، ليس لسبب إلا لمضمونه. 

من الهام بمكان أن نذكر أنّ نيابة الدولة ردّت على توجه "عدالة" بتاريخ 29 كانون الأول 2008 الذي احتجّ فيه المركز على مصادرة الحافلة غير القانونية، بأنّ السائق طلب من ركاب الحافلة تركها بمبادرة منه. هذا الأمر غير صحيح بالمرة وشهد ركاب الحافلة بأنّ السائق أُمِر بالعودة بعد أن أوضحوا له أنه في طريقه إلى مظاهرة غير قانونية. 

كما وصلت مركز "عدالة" عدة شكاوى تتعلق بحالات أخرى أوقفت فيها حافلات كانت في طريقها إلى حاجز "إيرز"، من أجل الاحتجاج على العدوان ومن أجل نقل مساعدات إنسانية إلى سكان غزة. 

عنف الشرطيين
إستخدمت الشرطة العنف غير المعقول ضد المتظاهرين في جميع الجبهات تقريبًا التي فُرّقت فيها مظاهرات وجرى فيها إخلاء للمتظاهرين. ومُورس العنف غير المعقول أثناء تفريق المظاهرات وأثناء اعتقال المتظاهرين، على حدّ سواء. هذا ما حدث في جامعة حيفا وجامعة تل أبيب وكلية رمات غان وجادة "بن غوريون" في حيفا وبئر السبع وفي مواقع مختلفة في تل أبيب ويافا ومواقع عديدة لم يرد وصفها في ما تقدم. ويبدو أنّ تهديد العريف شمعون كورن بأنّ الشرطة ستتعامل مع المتظاهرين بيد من حديد قد أثمر ثمارًا فجّة وفسّره الشرطيون على أنه ضوء أخضر لاتباع ممارسات متصلبة لتفريق المظاهرات. 

ووثق مركز "ميزان" لحقوق الإنسان الذي مثل معتقلين كُثرًا اعتقلوا أثناء العدوان على غزة، حالاتٍ كثيرةً من ممارسة العنف الجّسديّ المنهجيّ والمتعمّد تجاه المتظاهرين، إلى جانب حالات من الإهانة والإذلال الكلامييْن. فيما يلي نورد وصفًا لأداء الشرطة وقت المظاهرات، كما وثقه مركز "ميزان":
"مرحلة الصيد:
"كما يتضح من الشهادات التي جُمعت في منطقة كفركنا، فإنّ الشرطة استخدمت طريقة التطويق واعتقال جميع الحاضرين في المكان من دون تمييز. وقام شرطيان على الأقل مدجّجان بالسلاح والهراوات، بالتهجم على المواطنين المطوّقين وجرّهم واحدًا تلو الآخر، من خلال الاعتداء عليهم بالهراوات والخوذ وسائر الأغراض إلى مكان تجمع الشرطيين. وبهذا الشكل الذي يشابه الاستعانة بشبكة صيد أسماك جارفة، اُعتقل اثنان من الصحافيين تواجدا في تلك اللحظة في محطة الوقود المحاذية والتي وقعت ضمن منطقة الصيد، وحتى إنّ أحد العاملين في المحطة جرى اعتقاله. كما اعتقل عدد من القاصرين في الأجيال 13-18 ومُورس ضدهم العنف.
"مرحلة العزل:
"يقومون في هذه المرحلة بعزل المعتقل في داخل سيارة من ماركة GMC، حيث يُوسعه الشرطيون ضربًا. ويمرّ المعتقل في السيارة بسلسلة من الإذلالات والشتائم والقدح، ثم يُنقل فور هذا إلى "موقع التصوير"، حيث يُصوّر هناك مع الشرطي الذي اعتقله، ومن هناك يُضمّ إلى باقي المعتقلين في داخل سيارة تجارية كبيرة.
"درب الآلام:
"يُجرى للمعتقلين في محطة الشرطة "طقس استقبال"؛ شرطيون كانوا في انتظار المعتقلين عند مدخل المحطة أخذوا بصفعهم وركلهم وبصقوا عليهم وحقروهم. واستمرت هذه الأفعال في داخل المحطة أيضًا، حتى بعد أن تجمع المعتقلون في غرفة صغيرة في داخل المحطة وهم مكبلون طيلة هذه الفترة. 

"بعد ذلك عُزل المعتقلون المكبلون واحدًا عن الآخر، ثم قام شرطيان اثنان أحدهما حليق الرأس وكنيته "عومر" بتنفيذ سلسلة من التهجمات والتعذيبات شملت شدّ الأذنين ونتف الشعر والصفع على الوجه وتوجيه اللكمات والسبّ والبصق.
"استمرّت هذه الأفعال في داخل غرف التحقيق مع المعتقلين أيضًا، فيما دخل هذان الشرطيان إلى غرف التحقيق –وخصوصًا "عومر"- وواصلا التهجّم والتعذيب. وقد جرى التحقيق والمعتقلون لا زالوا مكبلين، فيما لم توثق طلبات العناية الطبية أو الشكاوى ضد الشرطيين".

ضلوع "الشاباك" في التحقيق مع ناشطين سياسيين
كان "الشاباك" (جهاز الأمن العام) شريكًا فاعلاً في محاولة إخراس احتجاج العرب على العدوان على غزة. ووجد ناشطون سياسيون عرب نظموا الاعتصامات الاحتجاجية والمظاهرات أنفسهم ضحية لمضايقات "الشاباك". واتصل موظفو "الشاباك" بهؤلاء الناشطين السياسيين ودعوهم إلى التحقيق وهدّدوهم بمحاكمتهم على كلّ مخالفة تحدث مستقبلا في النشاطات الاحتجاجية، كان مرتكب المخالفة من كان. وجرت دعوتهم عن طريق الهاتف بواسطة من عرّفوا أنفسهم على أنهم عاملون في "الشاباك". وفي عدد من الحالات قاموا بطرح معلومات خاطئة وكأنّ هناك واجبًا قانونيًا في المثول للدعوة. ولم يمتنع ممثلو "الشاباك" عن تهديد الناشطين بأنه في حال عدم مثولهم فسيرسلون دورية شرطة وسيجبر الشرطيون المدعوَّ على الوصول إلى اللقاء. يُعدّ تهديد الناشطين بالسجن في حال عدم مثولهم رغم عدم سريان هذا الواجب عليه، أمرًا غير قانونيّ بالتأكيد. ويواصل "الشاباك" انتهاك القانون بفظاظة واللجوء إلى نهج التهديدات من أجل إجبار الناس على المثول لإجراء محادثات مع ممثليه. 

وسُئل الناشطون السياسيون الذين اضطروا للمثول والاستجواب في غرف "الشاباك"، صراحةً، عن إسهامهم في تنظيم الاعتصامات الإحتجاجية والمظاهرات وعن سرّ دعمهم لغزة. واُتهم الناشطون على خلفية ضلوعهم في النشاطات الاحتجاجية بدعم تنظيم إرهابيّ وبالمسّ بأمن الدولة. 

سنورد فيما يلي حالتيْن بارزتيْن يمكن أن توضحا هذه النشاطات:
مضايقة "الشاباك" للسيد أمير مخول: 

في السابع من كانون الثاني 2009 داهمت الشرطة مكاتب جمعية "اتجاه" في حيفا وأوقفت مدير الجمعية، السيد أمير مخول. وكان السيد مخول رفض قبل عدة أيام من المداهمة الاستجابة لدعوة ممثل "الشاباك" والمثول للاستجواب. وادّعى السيد مخول أمام ممثل "الشاباك" الذي اتصل به هاتفيًا أنّ "الشاباك" لا يتمتع بصلاحية دعوته إلى التحقيق، وبالأخص عندما يجري هذا التحقيق على خلفية ملاحقة سياسية. 

وكما أسلفنا، جلب الشرطيون الذين داهموا مكاتب جمعية "اتجاه" السيد مخول إلى الشرطة، وهناك حقق معه ممثل عن "الشاباك". ووجّه ممثل "الشاباك" المدعو "براك" إلى مخول الاتهامات وأسماه بالمخرب الذي يعمل ضد أمن الدولة إبان فترة الحرب. ووُجّهت هذه الاتهامات ضده على خلفية ضلوعه في تنظيم اعتصامات احتجاجيّة وتصريحات أطلقها ضد العدوان العسكري. وادّعى رجل "الشاباك" أنّ مخول يحرّض الشباب على التآمر ضد الدولة وأنه يواصل فعل ذلك في نطاق الدولة وخارجها. ولم يقم رجل "الشاباك" بكل هذا، إلا بعد أن هدّد مخول وأعلمه بأنه "سيكون مسرورًا جدًا عندما يراه في المرة القادمة داخلاً السجن". وأعلم ممثل "الشاباك" مخولَ بأنّ "الشاباك" يتتبع تحركاته بيقظة وبأنّ الملف الأمني ضده أصبح جاهزًا. 

مضايقة الشرطة و"الشاباك" لسميح جبارين: 

سميح جبارين ناشط سياسيّ وكاتب ومخرج مسرحيّ وعضو في حركة "أبناء البلد". قام "الشاباك" والشرطة في أحيان متقاربة بمضايقة جبارين، وهو المعروف كأحد الناشطين المركزيين في مجال تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية المناهضة للعدوان على غزة. 

في كانون الثاني 2009 داهمت قوات الشرطة بيت جبارين في يافا. ووصلت دورية شرطية كبيرة تصحبها سيارتان ودراجتان ناريتان إلى بيت جبارين لاعتقاله بشكل تظاهريّ. وكان جبارين قد شارك في اليوم السابق في مظاهرة كبيرة في يافا ضد العدوان على غزة. وأمر الشرطيون جبارين، الذي كان طريح الفراش ويعاني ارتفاعًا كبيرًا بدرجة حرارة جسمه، بأن يصحبهم إلى محطة الشرطة. وهناك حقق معه شخص لا يرتدي الزيّ الرسميّ ورفض الإفصاح عن هويته. وبغية الاطلاع على شكل التحقيق سنورد أمثلة لأسئلة وُجّهت إلى جبارين
.
سؤال (الشاباك): نحن نعرف أنك تقف وراء أعمال الشغب وإلقاء الحجارة.
جواب (جبارين): لن أتحدث من دون حضور محاميّ.
سؤال (الشاباك): أنت تعلم أنّ المظاهرة لم تكن قانونية!
...
سؤال (الشاباك): لقد خرجتم في مسيرة خلافا للقانون!
...
سؤال (الشاباك): من كان معك في تنظيم كل شيء؟ 

...
سؤال (الشاباك): أنت مراقب منذ فترة طويلة.

...
سؤال (الشاباك): أنت مواطن في دولة إسرائيل. أبدِ القليل من الصهيونية!

سؤال (الشاباك): هل تعترف بدولة إسرائيل؟

عند انتهاء التحقيق قامت الشرطة بإرسال جبارين إلى اعتقال منزليّ لثلاثة أيام متتالية.
بعد ذلك حققت الشرطة مع جبارين ثانية، في أعقاب تنظيم نشاطات احتجاجية. وقيل له في تحقيقه الثاني، صراحة، إنه سيُطلق سراحه إلا أنه سيعود إلى السجن قريبًا، بالتأكيد. من الجدير أن نذكر أنّ أمنية المحقق لم تخِبْ. فبعد قرابة ثلاثة أسابيع هاجم شرطيون جبارين واعتقلوه لمشاركته في نشاط احتجاجيّ ضد زيارة عضو الكنيست أرييه إلداد الاستفزازية إلى مدينة أم الفحم في يوم الانتخابات للكنيست.

تكرّر نهج تحقيق "الشاباك" مع جبارين في حالات كثيرة أخرى. كما شهد آخرون أمامنا بأنّهم تلقوا في البداية اتصالا هاتفيًا من ممثلي "الشاباك" وبعده أُمروا بالمثول للتحقيق في الشرطة. ومن أصرّ على تلقي دعوة قانونية أصدرت له الشرطة دعوة مُفبركة. ومع وصولهم إلى محطة الشرطة حقق معهم مُمثلو "الشاباك" بحضور شرطيين. وقام مُمثلو "الشاباك" في بداية التحقيق باستجوابهم بشأن تنظيم مظاهرات واعتصامات احتجاجية غير قانونية مناهضة للعدوان على غزة، وبعدها بدأوا بتوجيه أسئلة تخص مواقفهم السياسية وسرّ دعمهم لسكان غزة. وهذا ما جرى في حالة عضويْ بلدية تل أبيب-يافا، عمر سكسك وسامي أبو شحادة، وفي حالة أيمن عودة من حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، ورجا إغبارية ومحمد كناعنة من حركة "أبناء البلد" والشيخ طاهر علي، عضو بلدية أم الفحم، وآخرين. 

وقد تحوّلت دعوة منتخبي جمهور عرب وناشطين سياسيين وصحافيين وحتى طالب مدرسة للمثول أمام محققي "الشاباك"، إلى أمر شبه روتينيّ في حيوات الناشطين السياسيين العرب. وهدفت هذه الأفعال إلى تهديد وترهيب الجمهور العربيّ من المشاركة في الحياة السياسية في الدولة وتقييدهم في ممارسة حرية التعبير وحريتهم في الاحتجاج، ليس إلا. وجرت كل هذه الأفعال من غير إسناد ومن غير صلاحية، وبجلاء.

ضلوع "الشاباك" كمؤشر على تحويل الاحتجاج إلى تهديد أمنيّ: 

من المفترض بجهاز الأمن العام ووفق قانون "جهاز الأمن العام-2002" أن يكون "مسؤولاً عن الحفاظ على أمن الدولة ونظم الحكم الديمقراطي ومؤسّساته، في مواجهة تهديدات إرهابية وتخريبية وتآمرات وتجسس والكشف عن أسرار الدولة، كما ينشط الجهاز من أجل الحفاظ على ودفع مصالح رسمية حيوية أخرى لأمن الدولة القومي".

ومن الجليّ للجميع أنّ تنظيم اعتصامات احتجاجية ومظاهرات، بما في ذلك غير القانونية منها، ليس من شأن "الشاباك". هذا شأن الشرطة وحدَها وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات للقيام بمخالفات جنائية. ولا يترك ضلوع "الشاباك" ونوع الأسئلة التي وجّهها إلى الناشطين السياسيين أيّ شكّ في أنّ احتجاج العرب السياسيّ المناهض للعدوان على غزة لم يكن شرعيًا في نظره، وأنّ سلطات تطبيق القانون اجتمعت سوية من أجل قمع هذا الاحتجاج. 
في 31 كانون الأول 2008 توجه مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة وطلب منه أن يأمر "الشاباك" بالتوقف عن مضايقة الناشطين السياسيين العرب.
 وأشار المركز في هذا التوجه باتجاه النهج غير القانوني الذي يميّز عمل "الشاباك"، بدءًا بانعدام صلاحيته لإلزام الناس بالمثول للتحقيق، ومرورًا بالدافع الماثل من وراء التحقيقات وانتهاءً بالمعلومات الكاذبة التي يوفرها وكأنّ الحديث يدور عن تحقيقات شرطية. في ردّه على هذا التوجّه أجاب المستشار القضائي للحكومة "عدالة" بأنّ أفعال "الشاباك" تمّت وفق صلاحياته وأنها هدفت "لاحتواء" الأحداث ولمنع نزوعها باتجاه أعمال إخلال واسعة بالنظام وإراقة الدماء. ويعتقد المستشار القضائي أنّ ضلوع "الشاباك" والمحادثات التي أجراها مع قياديين كانت عاملاً هامًا أسهم في عدم تحوّل النشاطات الاحتجاجية على خلفية حملة "الرصاص المصبوب" إلى أحداث دموية واسعة النطاق. ويعتقد المستشار أنّ صلاحية "الشاباك" القيام بنشاطات ومحادثات كهذه منصوص عليها في البند رقم 7 من القانون الذي يخوّل "الشاباك" العمل من أجل نظم الحكم الديمقراطي ومؤسّساته والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الإرهابية والتخريبية والتآمرات. كما ذكر المستشار القضائي أيضًا: 

"دُعي في إطار هذه النشاطات، بتنسيق مع الشرطة، عدة عشرات من بين عرب إسرائيل لإجراء محادثات مع عناصر من شرطة إسرائيل ومن جهاز الأمن العام. وكان عدد من المدعوّين قياديين/أصحاب تأثير في الوسط (العربي) وناشطين محليين {أئمة في الغالب}، وكان أغلب المدعوين ممّن شُخّصوا كضالعين مباشرين في نشاطات عنيفة أو غير قانونية. وجرت هذه المحادثات في محطات الشرطة، بينما كان المدعُوّون يُحذّرون من عدم ارتكاب أعمال غير قانونية...".

ويعتقد المستشار القضائي للحكومة أنّ المحادثات مع الناشطين السياسيين هدفت إلى منع أعمال مُخلة بالنظام لا يمكن السيطرة عليها، في أعقاب الردود العاصفة المتوقعة من المواطنين العرب بشأن الحملة العسكرية. نحن نرفض ادعاءات المستشار القضائي للحكومة جملة وتفصيلا. فضلوع "الشاباك" يعني أنّ الاعتصامات الاحتجاجية التي يجريها العرب ليس من المفروض أن يجري التعامل معها كمظاهرات، بل كأحداث تحمل في طياتها، بالمطلق، عبوات ناسفة ودعمًا للإرهاب، كما أنها تجلب معها خطرًا على أمن الدولة. 

وهكذا عُبّدت الطريق، على أرض الواقع، باتجاه تصلب التعامل المؤسّساتي، سواءً أكان على مستوى المشاركين في النشاطات الاحتجاجية أم على مستوى المنظمين لتلك النشاطات. ونتيجة لهذا، بدأت مخالفة جنائية مفادها التجمهر المحظور باكتساب مفهوم آخر، بينما كانت في الأيام العادلة لا تبرّر الاعتقال ولو ليوم واحد. وبرر المفهوم الجديد إبقاء المشتبه بارتكابه هذه المخالفة قيد الاعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات. الأمثلة التي أوردناها من قرارات المحاكم تثبت ذلك بكلّ تأكيد. 

وأكثر من ذلك؛ كانت المحادثات والتحقيقات التي أجراها "الشاباك" مع الناشطين السياسيين بعيدة عن أية نية تصالحيّة من طرفه أو رغبة في تهدئة الخواطر. فقد جرت المحادثات في جوّ متعكر ومتوعّد وضاجّ أحيانًا، فيما هدفت إلى زرع الخوف والرعب اللذيْن سيؤدّيان إلى قمع الأصوات الاحتجاجية. 

وأكثر من ذلك؛ إذا كانت النية الكامنة من وراء دعوات الناشطين السياسيين إلى التحقيقات والاستجوابات منع الإخلال بالنظام على نطاق واسع، كما يدّعي المستشار القضائي للحكومة، فإنّ هذه هي مهمة الشرطة وليست مهمة "الشاباك". 

وهكذا، وبدعم من المستشار القضائي للحكومة، جرى وصف الاعتصامات الاحتجاجية على أنها نشاطات تهدف للتشويش على الأمن العام ولتشجيع التخريب والتآمر. وبهذا، منح المستشار القضائي للحكومة تصديقًا لمنح صلاحيات واسعة وضبابية لـ "الشاباك"، التي استغلها لإخفاء نماذج عمل منهجية مبنية على التهديدات والتخويفات والرّدع، وتُستخدم ضد الجمهور الفلسطيني في إسرائيل.
 

هكذا، ورغم أنّ أيام الحكم العسكري ولّتْ من زمن وبُلورت حرية التعبير في قرارات المحكمة العليا، لا زالت نشاطات "الشاباك" غير الديمقراطية حية وناشطة وتتخذ لبوسًا يتجسّد في التدخلات الفظة وغير القانونية في حياة المواطنين العرب السياسية والثقافية في إسرائيل.
 ولا يختلف ضلوع "الشاباك" في شؤون الجمهور العربي عن ضلوع الأنظمة الاستبدادية في حياة مواطنيها السياسية. ويبدو أنّه لا يجري التعامل مع المظاهرات المناهضة لسياسة النظام في إسرائيل، كما في الدول التي تسودها مثل هذه الأنظمة، على أنها خطوة شرعية، بل يُنظر إليها على أنها خطر تآمريّ يستوجب تدخلاً سلطويًا. 
أكاديمية بالبزة العسكريّة
1. لا مبالاة الأكاديمية: 

بدا جليًا صمت الأكاديمية الإسرائيلية، بأغلبية المثقفين والمفكرين المحسوبين عليها، سواءً على صعيد الفظائع التي اُرتكبت في غزة، أم على صعيد الشبهات الجدية التي نبعت حول جرائم الحرب هناك، أم على صعيد موجة الاعتقالات واسعة النطاق التي تفشّت في الدولة في تلك الفترة. وقد اختفت العرائض الاحتجاجية التي درج البروفيسورات على نشرها في صفحات الجرائد، في كل مرة رغبوا فيها بالتعبير عن استيائهم من شأن ما. وباستثناء عدد ضئيل من المحاضرين
، لم يكن ممكنًا تقريبًا تشخيص تنظم جدّيّ نما بين الأكاديميين في إسرائيل، في محاولة لدفع عجلة سيرورة احتجاجية في مواجهة ويلات الحرب والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن. 

كان حجم الاعتقالات الواسع وإصرار النيابة والشرطة على اعتقال القاصرين حتى الانتهاء من الإجراءات، بعيديْن عن قلق واهتمامات مجتمع القضائيين والحقوقيين في الدولة. وبرز هذا التوجه في تناقض بارز، مثلا، مع النقد الشديد الذي خرج به قضائيون في السابق ضد اعتقال القاصرين الذين أخلوا من بيوتهم أثناء تطبيق خطة "فك الارتباط" العام 2005. وفي مقالة نقدية كتبها د. بوعاز سنجيرو
، وهو محاضر في القانون الجنائي، أورد مقاطع من عريضة احتجاجية أُرسلت إلى المستشار القضائي للحكومة، والتي وقع عليها بحسب أقواله جميع المحاضرين في مجال القوانين الجنائية في الدولة. ودعا الموقعون على العريضة القضاة والمستشار القضائيّ للحكومة والمدّعي العام إلى إعادة النظر في الحاجة من وراء اعتقال القاصرين وإيجاد وسيلة لإطلاق سراحهم الفوريّ. 

فيما يلي مقطع من الاقتباسات التي وردت في المقالة:
"دعوة لإطلاق سراح قاصرين وقاصرات: 

نحن، محاضرين وباحثين في مجال القوانين الجنائية، ومن دون علاقة بآرائنا السياسية، نعبر عن قلقنا الشديد من استعانة جهاز تطبيق القانون بالإجراء القاسي المتمثل في الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات بحق قاصرين متهمين بخرق القانون في إطار معارضتهم لفكّ الارتباط. إنّ اعتقال القاصرين المتهمين بمخالفات مثل المشاركة في مظاهرة غير قانونية وانتهاك النظام العام، غير لائق، لا من الناحية القضائية ولا من الناحية الأخلاقية. وحين يدور الحديث عن قاصرين، خصوصًا، يجب التصرف بهوادة وعدم الانجراف في الاستعانة بالأداة الأخطر المتمثلة في سلب مستمر للحرية قبل المحاكمة. وحتى في حال وجود خطر بأن يعود القاصرون إلى القيام بهذه الأفعال المنسوبة إليهم، ثانية، في خلال الفترة المستمرة حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، فإنّ المسّ الخطير النابع عن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات بحق القاصرين الذين يمكن أن يظلوا مع ندبة نفسانية حقيقية، لا يعادل الخطر المحتمل والمرتقب على مصلحة الجمهور".

الأقوال التي وردت هنا من عريضة المحاضرين كانت صحيحة وقتها وهي صحيحة بالتأكيد فيما يخص اعتقال القاصرين أثناء العدوان على غزة. من الهام بمكان أن نذكر في هذا السياق أنّ نسبة المعتقلين الذي اعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات في تلك الفترة كانت 2%-2.5% فقط، رغم عدد الاعتقالات الكبير الذي تمّ في فترة تطبيق فكّ الارتباط في غزة، مقابل 80% في فترة العدوان على غزة
. مثل هذا الحجم الكبير من الاعتقالات لم يبدُ في نظر رجالات القوانين الجنائية، مُريدي حقوق المشتبه بهم في الدولة، سببًا كافيًا لإسماع احتجاجهم. 
2. قمع احتجاج الطلاب الجامعيين والشدّ على أيادي الجنود:
إصطدم طلاب جامعيون في مؤسّسات التعليم العالي طلبوا إجراء نشاطات احتجاجية مناهضة للعدوان العسكري على غزة، أيضًا، بتآمرات ضدهم وبتقييدات مختلفة. وقد أوردنا في الفصول الآنفة شهادات لطلاب جامعيين رغبوا في إجراء اعتصامات احتجاجية في جامعة حيفا وتل أبيب وبن غوريون، وواجهوا ردًا عنيفًا من طرف قوات الأمن. 

من الهام التوقف عند ردّ جامعة حيفا المبتكَر أثناء العدوان على غزة. 

في الخامس من كانون الثاني 2009 نشرت جامعة حيفا إعلانًا كبيرًا في جريدة "هآرتس"، جاء فيه، من ضمن ما جاء:
"جامعة حيفا
تشدّ على أيدي العشرات من طلابها وعامليها 

الذين جُندوا للعملية في غزة"
برز تجند جامعة حيفا كمؤسسة أكاديمية من أجل "جنودها ومحاربيها" على وجه الخصوص مع الظهور المفاجئ لعلم دولة إسرائيل فوق المبنى الرئيس في الجامعة. فقد حوّلت الجامعة برجها المركزيّ إلى علم الدولة، كبادرة تماثل مع الحرب ومع الجنود الإسرائيليين. في خبر للصحافة صدر عن مكتب الناطق بلسان الجامعة، جاء:
"كبادرة تماثل مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يقاتلون في غزة ومع سكان الجنوب، حوّلت جامعة حيفا برجها المركزيّ إلى العالم الوطني. وفي خلال أيام الحرب أضيئت شبابيك البرج بطوابقه الثلاثين على شكل علم دولة إسرائيل، حيث تموضعت شارة داود الحمراء في مركزه. جامعة حيفا ليست برجًا عاجيًا وعلاقتها مع المجتمع جزء لا يتجزأ منها. وبهذا العمل الرمزيّ تعبر الجامعة عن تقديرها الكبير لسكان الجنوب وعن وقوفها من خلف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، قال رئيس الجامعة، بروفيسور أهرون بن زئيف
.
وقد رافقت تعبيرات التماثل المطلق مع الحرب والموصوفة أعلاه أيام دراسية تمحورت في الحرب من منظور مؤيد فقط، وكأنّ لا مواقف أخرى تتعلق بهذه الحرب. 

وتزامنًا مع هذا، اهتمّت الجامعة بدعوة قوات شرطية كبيرة إلى حرمها الجامعيّ، بادّعاء أنّ الطلاب الجامعيين العرب ينوون التظاهر من دون تصريح ضد العدوان على غزة. في 6 كانون الثاني 2009 انقضّ عشرات الشرطيين والخيالة على الطلاب العرب مستخدمين الهراوات، واعتقلوا 11 طالبًا وناشطًا سياسيًا. وقد علمت الشرطة بنوايا الطلاب التجمهر من أجل الاحتجاج عن طريق الجامعة، التي أوضحت أنّ "إمكانية حدوث مظاهرة غير مرخصة وبالتالي وقوع انتهاكات للنظام العام والخشية على سلامة الجمهور، نُقلت إلى الشرطة الإسرائيلية"
. ورغم العنف المفرط الذي مُورس والطريقة التظاهرية التي فُرّق بها الطلاب والاعتباطية التي بدت أثناء تنفيذ الاعتقالات، إلا أنّ أحدًا من كبار المسؤولين في الجامعة أو مديريها لم يهتم باستنكار هذه التصرفات بشكل رسمي، باستثناء محاضريْن وحيديْن بذلا جهودًا من أجل إطلاق سراح الطلاب المعتقلين. ونذكر ثانية أنّ خمسة طلاب قُدموا إلى محاكمة تأديبية بتهمة المشاركة في حدث جماهيري غير مرخص وفي أعمال شغب. 

من الهام بمكان أن نشدد على أنّه لم يرد أيّ ذكر للحادثة العنيفة التي جرت على مَرجات الجامعة، في التقرير الذي حضره مكتب الناطق بلسان الجامعة والذي يسرد نشاطاتها في خلال حملة "الرصاص المصبوب". ويثير التقرير الإنطباع بأنّ تفريق مظاهرة الطلاب واعتقالهم وضربهم في داخل الحرم الجامعيّ، ليس شأنًا متعلقًا بنشاطات الجامعة خلال العدوان العسكريّ، وأنّ هذا الحدث لا يثير أيّ اهتمام إخباري-إعلامي، يستوجب تطرق الجامعة إليه أو إبداء ردّها عليه. 

5. تعيين العقيدة بنينا شربيط-باروخ محاضرة في القوانين الدولية في جامعة تل أبيب:
في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2009، وبعد مضيّ أيام معدودة على انتهاء العدوان العسكريّ على غزة، نشرت جريدة "هآرتس"
 خبرًا يفيد بأنه من المفترض بدء العقيدة بنينا شربيط-باروخ بتدريس موضوع "القوانين الدولية" في كلية القضاء في جامعة تل أبيب. شربيط-باروخ واحدة من الشخصيات المركزية في دائرة القوانين الدولية في النيابة العسكرية. وقد رافقت هذه الدائرة الجيش الإسرائيلي عن كثب أثناء العدوان على غزة وشَرعَنتْ أعماله، بما فيها قصف طابور إنهاء دورة للشرطيين حيث قُتل في هذا القصف عشرات الشرطيين الفلسطينيين، استخدام القنابل الفوسفورية، المسّ بالمواطنين بأقسى الدرجات، قصف المباني الحكومية وغيرها.
الموضوع الذي كانت شربيط-باروخ تنوي تدريسه يتناول، من ضمن سائر الأمور، المسائل التي أثيرت أثناء العدوان على غزة والأفعال التي حصدت أرواح مئات المواطنين، سدّى؛ وقد سمحت شربيط-باروخ للجيش بالقيام بهذه الأعمال، باسم مبادئ القوانين الدولية، بحسب فهمها لها. 

عارض محاضرون معدودون من جامعة تل أبيب، علنًا، تعيين شربيط-باروخ. وعلى رأس المعارضين لهذا التعيين وقفت د. عنات مطر، وهي محاضرة رفيعة في قسم الفلسفة، وبروفيسور حاييم جانز، وهو محاضر رفيع في كلية القانون. لم يخشَ جانز ومطر طرح موقفيهما وطالبا بمنع تعيين من فسّرت قوانين الحرب لصالح الجيش بحيث أدى هذا التفسير إلى شرعنة القيام بأعمال يُشتبه في كونها جرائم حرب وقامت في واقع الأمر بتبييض قتل مئات الأطفال والنساء. في رسالة وجّهها بروفيسور جانز إلى عميد الكلية أضاف أنّ "الخديعة القضائية التي تشرعن قتل الكثيرين من الأبرياء تمسّ القيم الداخلية اللائقة بالأكاديمية القضائية"
. وانضمت إلى هذا الاحتجاج جريدة "هآرتس" التي دعمت المحاضريْن المعارضيْن للتعيين وطلبت منعه لاعتبارات أخلاقية
. 

في مقالة نشرها بروفيسور حانوخ دجان، عميد كلية القانون في جامعة تل أبيب، في "هآرتس"، دافع عن تعيين شربيط-باروخ وادّعى أنه يجب السماح بهذا التعيين من منطلقات التعددية التي تؤمن بها كلية القانون وأنه ليس بوسع الكلية أن تستوضح الحقائق الكامنة في لبّ الاتهامات المُوجهة إلى شربيط-باروخ. ويشكّل الإسهام الأكاديمي للمحاضر، وفق دغان، البوصلة المتعلقة بالتعيينات الأكاديمية. واستنكر رئيس الحكومة وقتها، إيهود أولمرط، ووزير "الأمن"، إيهود براك، وبشدة، معارضي التعيين ودافعا عن شربيط-باروخ دفاعًا مستميتًا. 

8. تعقب النشاطات السياسية للطلاب الجامعيين العرب في جامعة "بن غوريون"
إكتشف طلاب من جامعة "بن غوريون" شاركوا في النشاطات الاحتجاجية المناهضة للعدوان على غزة وفي سلسلة نشاطات جماهيرية سياسية غير متعلقة بالعدوان بالضرورة، أنّ العاملين في قسم الأمن التابع للجامعة يوثقون نشاطاتهم السياسية بالصور والفيديو
. وشهد طلاب جامعيون بما يتعلق بمضايقات رجال الأمن لهم، حيث يدرجون على التوجه إليهم وطلب بطاقات الهوية وتصويرهم. وقال الطالب ران تسورف من خلال أقوال صرح بها لجريدة "هآرتس" ولمركز "عدالة"، إنه كان شاهدًا على توثيق ثلاث مظاهرات شارك فيها. ويُحيل تسورف إلى حدث يبدو فيه أحد العاملين في قسم الأمن يصوّر مظاهرة ضد "قانون النكبة" من شباك بناية بعيدة وهو يرتدي لباسًا مدنيًا. ووصل ستة شرطيين إلى الجامعة لاعتقال نوعا سيلفر، طالبة للّقب الثاني، قامت بتوزيع مناشير ضد "قانون النكبة"، بعد أن رفضت الامتثال لطلب مدير قسم الأمن في الجامعة التوقف عن توزيع هذه المنشورات. من الجدير أن نذكر أنّ المنشورات التجارية تُوزع في الجامعة بلا أية مضايقة. 

توجه الطالبان ران تسورف ونوعمي مارك إلى جهات مختلفة ورفيعة في الجامعة وطالبا بالحصول على التعليمات التي تخوّل قسم الأمن تعقب نشاط سياسي يقوم به طلاب جامعيون. وتوقف مارك وتسورف في توجههما عند اللا-قانونية الكامنة في مسلكيات رجال قسم الأمن. وطالب الطالبان بالكشف عن التعليمات وإعطاء أمر واضح بوقف تعقب الناشطين الذي يمسّ بحقهم في الخصوصية زيادة عن اللزوم. في ردّه على توجههم، قال مدير قسم الأمن في الجامعة إنّ تعليمات قسم الأمن سرية وليست هناك إمكانية للكشف عنها أمامهما. ورفض المدير دافيد بركت ادعاء الطالبين المتعلق بالمسّ بالخصوصية وادّعى أن التصوير الحاصل في أرجاء الحرم الجامعيّ مسموح به قانونيًا. كما أنكر وجود مخزون معلومات في الجامعة يحوي معطيات تتعلق بآراء أو معتقدات إنسان أيًّا كان. كما رفض بركت طلب الطالبين بمعرفة كيفية استخدام المواد المصوّرة ولماذا لا يجري الكشف عن التعليمات العلائقية في هذا الموضوع، بادعاء أنّ لا شيء يضيفه على أقواله التي أرودها في السابق
.
وتَجسّد تعقب الطلاب الناشطين سياسيًا تجسدًا بارزًا في فترة العدوان على غزة، حيث جرت اعتقالات عبثية كثيرة بحق طلاب جامعيين عرب ويهود احتجّوا على العدوان. الدعم الذي تمنحه الجامعة للتحري وراء نشاطات الطلاب السياسية الشرعية جدير بالشجب. ولننتبه هنا أنّ الحديث يدور عن نفس المؤسسة الأكاديمية التي حاولت منع قيام أيّ نشاط سياسيّ في دستورها الداخليّ، لولا تدخل المحكمة
، وبوسع تعقب الطلاب الناشطين سياسيًا أن يعكس نهجًا سائدًا في تلك المؤسسة الأكاديمية بتقييد حرية التعبير الخاصة بالطلاب الجامعيين فيها لدرجة النفي المطلق. 

تلخيص واستنتاجات
يكشف التقرير الذي أوردناه عن السبل التي ردّت بحسبها سلطات القانون على احتجاج المواطنين العرب والمناهضين الآخرين للعدوان العسكري على غزة. مئات المناهضين اعتقلوا وحُوكموا، ضربوا وأهينوا، ومُنعوا من ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير. كما أُرسل قاصرون إلى الاعتقال من وراء القضبان حتى الانتهاء من الإجراءات، رغم خلوّ سجلهم الجنائي ومن دون الأخذ بعين الاعتبار لأعمارهم وظروفهم الشخصية. لم يكن توجّه سلطات تطبيق القانون أثناء العدوان على غزة مختلفًا بأيّ شيء عن توجّهها أثناء أحداث "أكتوبر 2000". ووقتها، كما في أثناء الحرب على غزة، قررت سلطات تطبيق القانون "العناية" بالمعتقلين ورفض إطلاق سراحهم والامتناع عن فتح تحقيق جنائي يتعلق بالمخالفات الجنائية التي اقترفها الشرطيون بحقهم. ورغم نطاق الاعتقالات الواسع ونسبة القاصرين البارزة بينهم، لم ينبس أحد بأيّ احتجاج على سياسات التشديد في الاعتقال. ومقابل هذا، عبّر أكاديميون وأعضاء كنيست وحتى النيابة العامة عن احتجاجهم على نطاق الاعتقالات الواسع، خصوصًا اعتقال القاصرين، وعلى التوجه المتشدد الذي يتّبعه الجهاز القضائي. نُشر في وسائل الإعلام في فترة العمل على كتابة التقرير، أنّ رئيس الدولة، شمعون بيرس، قبل بتوصية وزير القضاء السابق، دانيئيل فريدمان، بالعفو عن 59 مواطنًا اقترفوا مخالفات جنائية كاحتجاج على عملية "فكّ الإرتباط" في آب 2005. وأعلن رئيس الدولة في وسائل الإعلام أنّ العفو مُنح انطلاقا من تفهّم احتجاج الشباب وأن الحديث يجري في نهاية المطاف عن حدث تاريخيّ واستثنائيّ وغير عاديّ
.
لم يحظَ المتظاهرون العرب الذين احتجوا على الأحداث الدامية التي حصدت أرواح المئات من أبناء شعبهم من الأطفال والنساء والرجال، بالاهتمام الذي حظي به معارضو "فكّ الارتباط"، وبالتفهم الذي أبدته السلطات في مرحلة معينة لاحتجاجهم.
لقد اجتمعت سلطات القانون سوية ونحتت مصطلح "بلا تسامح"، الذي انعكس سريعًا في قمع النشاطات الاحتجاجية غير العنيفة التي نظمها مناهضو العدوان وفي الاعتقالات الجَمعيّة والتعليمات السّرية وتقديم لوائح الاتهام وعنف الشرطيين ومصادرة الحافلات وتحقيقات "الشاباك". وقد وجد أناس غالبيتهم لا يتبعون درب الإجرام، أنفسهم، وبسرعة، من وراء القضبان لفترات متواصلة، لا لشيء إلا لرغبتهم في التعبير عن احتجاجهم ضد العدوان العسكريّ القاسي وغير المبرّر، بالتأكيد. 
� محامية في مركز "عدالة" ومديرة عيادة حقوق وتأهيل الأسرى في كلية القانون في جامعة حيفا. 


� محامية في مركز "عدالة"، حاصلة على منحة من منظمة Open Society Justice initiative . 


� أعلنت إسرائيل عن وقف النار في 17 كانون الثاني 2009، في نهاية 23 يومًا من القصف الجوّيّ والبحريّ والبريّ، قُتل خلالها 1,414 فلسطينيًا، 313 منهم من الأطفال. كما جُرح 5,303 أشخاص، من بينهم 1,606 أطفال و828 امرأة. وأوردت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في تقاريرها معطيات حول هدم أكثر من 4,000 بيت سكنيّ هدمًا كاملاً وهدم 17,000 بيتًا آخر هدمًا جزئيًا. يُنظر إلى: Combined Report of the UN Human Rights Council’s Special Rapporteur, Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, A/HRC/10/22, 20 March 2009, p. 5 Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Richard Falk, Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories, 11 February 2009, A/HRC/10/20, p. 7; � HYPERLINK "http://www.ochaopt.org/gazacrisis/index.php?id=-1&Page=2&rpp=10" �http://www.ochaopt.org/gazacrisis/index.php?id=-1&Page=2&rpp=10�. بتاريخ 9/9/2009 نشرت منظمة "بتسيلم" معطيات تختلف قليلا عن المعطيات أعلاه. فقد بلّغت المنظمة عن قتل تسعة إسرائيليين أيضًا خلال العدوان، 3 من بينهم قتلوا جراء إصابات بصواريخ "غراد" و6 كانوا من قوات الأمن. كما قتل 4 جنود آخرين بأيدي جنود إسرائيليين آخرين. يُنظر إلى:  � HYPERLINK "http://www.btselem.org/Download/20090909_Cast_Lead_Fatalities_Heb.pdf" �http://www.btselem.org/Download/20090909_Cast_Lead_Fatalities_Heb.pdf�.





� يُنظر: قرار العليا 8988/06، يهودا ميشي زهاف ضد إيلان فرنكو- قائد لواء القدس (لم يُنشر)؛ قرار العليا 2557/05، "ماطيه هروف" وآخرون ضد الشرطة الإسرائيلية وآخرين (لم يُنشر، 12/12/2006)؛ قرار العليا 6658/93، كلبيا ضد قائد محطة القدس، ب د م ح(4) 793، 796 (1994)؛ قرار العليا 2481/93، ديان ضد قائد لواء القدس، ب-د م-ح(2) 456، 468 (1994)؛ قرار العليا 372/84، كلوببر-نافيه ضد وزير المعارف والثقافة،  ب-د ل-ح(3) 233، 238(1984)؛ قرار العليا 153/83، ليفي ضد قائد لواء الجنوب في شرطة إسرائيل، ب-د ل-ح(2) 393، 401-402 (1984). 


� قرار العليا 153/83، ليفي ضد قائد لواء الجنوب في شرطة إسرائيل، ب-د ل-ح(2) 393، 401-402 (1984).


� يُنظر: قرار العليا 73/53، "كول هعام" ضد وزير الداخلية، ب-د ز(1) 871(1953)؛ قرار العليا 4712/96، كتلة ميرتس ضد قائد لواء القدس، ب-د ن(2) 822، الصفحات 828-827(1996)؛ قرار العليا 153/83، ليفي ضد قائد لواء الجنوب في شرطة إسرائيل، ب-د ل-ح(2) 393، 401-402 (1984).








� غالبية اليهود الذين عارضوا الحرب اعتقلوا في هذا اللواء. 


� يُنظر: � HYPERLINK "http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3647003,00.html" �http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3647003,00.html�. 


� المعطيات بحسب ردّ مكتب الناطق بلسان الشرطة بتاريخ 24 أيار 2009، على توجه "عدالة" بتاريخ 20 شباط 2009. المعطيات حينية حتى تاريخ 18 شباط 2009. 


� حتى 24 أيار 2009. 


� لواء "السامرة ويهودا" مسؤول في الأساس عن المستوطنات والقرى الفلسطينية في المناطق المحتلة في الضفة الغربية. 


� 94 معتقلا حتى الانتهاء من الإجراءات من أصل 128 متهمًا بالغًا في المجمل.


� 109 معتقلين قاصرين حتى الانتهاء من الإجراءات من أصل 127 متهمًا قاصرًا في المجمل. 


� من رسالة الضابطة المراقبة المحامية حموطال سباغ من وحدة شكاوى الجمهور وحرية المعلومات في الشرطة، 21/5/2009. 


� م-ي (ح-د) 16549-12-08 شرطة إسرائيل ضد عقل (قرار صادر بتاريخ 29/12/2008). 


� م-ي (الناصرة) 1017-01-09 دولة إسرائيل ضد أشرف أبو غزال (قرار صادر بتاريخ 5/1/2009). 


� م-ي (الخضيرة) 2400-01-09 شرطة إسرائيل ضد بدر إغبارية (قرار صادر بتاريخ 5/1/2009). 


� المصدر السابق. 


� م-ي (الصلح-حيفا) 3538-01-09 شرطة إسرائيل ضد بار (قرار صادر بتاريخ 7/1/2009). 


� يُنظر: رينات كياتي، "أهمية مبدأ البراءة المؤكدة، وظيفتها وماهيتها في الإجراءات التي تسبق قرار الحكم في الجنائيات"، "عليه مشباط" ج (2004)، 405. 


� للتوسع في موضوع أسباب الاعتقال قبل تقديم لائحة اتهام يُنظر: البند رقم 13 من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق-اعتقالات)، 1996، (فيما يلي: "قانون الاعتقالات"). 


� ب-ش-ب 8087/95 زاده ضد دولة إسرائيل، ب-د ن(2) 133، 147. 


� للتوسع في موضوع أسباب الاعتقال بعد تقديم لائحة الاتهام يُنظر: البند رقم 21 من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق-اعتقالات)، 1996. المخالفات التي تطرح مكانة خطورة وفق البند 21(1)(ج) من القانون هي: مخالفة العقاب عليها الموت أو المؤبد؛ مخالفة أمنية، مخالفة وفق أمر السموم الخطيرة (الصيغة الجديدة) 1973، باستثناء مخالفة تمس استعمال المخدرات أو حيازتها؛ مخالفة تمت مرفوقة بعنف قاس أو من خلال الاستعانة بالسلاح الناري أو البارد؛ مخالفة عنف ضد فرد من العائلة كما ورد في قانون منع العنف في العائلة، 1991. 


� يُنظر: البنود 13(ب) و21(ب)(1) من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التطبيق-اعتقالات)، 1996.


� د-ن-ب 2316/95 غنيمات ضد دولة إسرائيل، ب-د م-ط(4) 589، 648. 


� المصدر السابق، 633. 


� ع-م-ت 2625-01-09 (مركزية حيفا) دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009). إستئناف الدولة قُبل واعتقل القاصرون من وراء القضبان، رغم أنّ محكمة الصلح قررت وجوب إطلاق سراحهم لاعتقال منزلي. يُنظر أيضًا م-ي (الصلح-الناصرة) 1364-01-09 دولة إسرائيل ضد شريف (قرار صادر بتاريخ 4/1/2009). وهنا أيضًا قبلت المحمة موقف الشرطة ومددت اعتقال المشتبه بهم حتى انتهاء الإجراءات. 


� يُنظر: ع-م-ت 1870-01-09 (مركزية حيفا) فلان ضد الشرطة الإسرائيلية (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009). قبلت المحكمة بهذا الشأن موقف النيابة ومددت اعتقال قاصر حتى الانتهاء من الإجراءات، بعد أن أوصت بإنهاء الإجراءات بسرعة خشية عمر المشتبه به. 


� ع-م-ت 2625-01-09 (مركزية حيفا) دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009). 


� م-ي (الصلح-الخضيرة) 16549-12-08 دولة إسرائيل ضد عقل. 


� المصدر السابق. 


� ب-ش (الصلح- تل أبيب) 634/09 دولة إسرائيل ضد طنوس (قرار صادر بتاريخ 7/1/2009). رفضت المحكمة ادعاء المس بالمعنويات وقضت بأنّ لا فائدة من استمرار إبعاد المشتبه بهم عن مدينة تل أبيب. 


� من: لائحة الاتهام ب-ت-ف (الصلح-بئر السبع) 228/09 دولة إسرائيل ضد تسورف.


� يُنظر: م-ي (الصلح-عكا) 17379-12-08 دولة إسرائيل ضد سالم (قرار صادر بتاريخ 30/12/2008)؛ م-ي (الصلح-عكا) 16433-12-08 دولة إسرائيل ضد دباح (قرار صادر بتاريخ 29/12/2008)؛ م-ي (الصلح-عكا) 17346-12-08 دولة إسرائيل ضد هيبي (قرار صادر بتاريخ 30/12/2008)؛ م-ي (الصلح-الناصرة) 17884-12-08 دولة إسرائيل ضد حصري (قرار صادر بتاريخ 30/12/2008)؛ م-ي (الصلح-الناصرة) 17870؛ م-ي (الصلح-عكا) 3028-01-09 دولة إسرائيل ضد سالم (قرار صادر بتاريخ 6/1/2009). 


� ب-ش-ب 2304/09 دولة إسرائيل ضد أمير محمود (قرار صادر بتاريخ 30/12/2008)، ب-ش-ب 539/09 فلاني ضد دولة إسرائيل (قرار صادر بتاريخ 22/1/2009)، ب-ش-ب 297/09 دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009)، ب-ش-ب 295/09 دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009)، ب-ش-ب 459/09 وب-ش-ب 460/09 أمجد طه، بدر دهامشة ضد دولة إسرائيل (قرار صادر بتاريخ 22/1/2009)، ب-ش-ب 436/09 فلان ضد دولة إسرائيل (قرار صادر بتاريخ 22/1/2009)، ب-ش-ب 379/09 دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 13/1/2009).


� ب-ش-ب 295/09 دولة إسرائيل ضد فلان (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009). 


� ب-ش-ب 7171/00 دولة إسرائيل ضد أحمد، ب-د ن-د(4) 729(2000) (فيما يلي: قضية "أحمد"). 


� المصدر السابق، 731. كانت قرارات الحكم التي وجهت المحكمة العليا عند نظرها في الاعتقالات هي القرارات التي تدوولت في فترة الانتفاضة الأولى والثانية. ولا نفهم لماذا قررت المحكمة تجاوز قرارات الحكم من فترة فك الارتباط مع قطاع غزة، حتى لو كانت التهم المنسوبة إلى المتظاهرين من الفترتين متشابهة. 


� قضية أحمد،  732. لمعاينة مقالة نقدية على قرار حكم حامد يُنظر: رينا روزنبرغ "عن التجريم الجماعي للمتظاهرين السياسيين"، دفاتر عدالة،  العدد رقم 3، صيف 2002، 8-19. 


� ب-ش-ب 295/09 دولة إسرائيل ضد فلان، الفقرة رقم 5 (لم يُنشر، 12/1/2009).


� يُنظر: ب-ش-ب 295/09 دولة إسرائيل ضد فلان، الفقرة رقم 5 (لم يُنشر، 12/1/2009)؛ يُنظر: ب-ش-ب 297/09 دولة إسرائيل ضد فلان (لم يُنشر، 12/1/2009)؛ ب-ش-ب 379/09 دولة إسرائيل ضد فلان (لم يُنشر، 14/1/2009)؛ م-ي (الصلح-عكا) 17346-12-08 دولة إسرائيل ضد هيبي (لم يُنشر، 30/12/2008). 


� ب-ش-ب 7705/00 دولة إسرائيل ضد فلان (لم يُنشر، 26/10/2000). 


� ب-ش-ب 297/09 دولة إسرائيل ضد فلان، الفقرة رقم 5 (قرار صادر بتاريخ 12/1/2009). 


� ب-ش-ب 459/09، 460/09 طه ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 22/1/2009). 


� يُنظر: ب-ش-ب 459/09، 460/09 طه ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 22/1/2009)؛ ب-ش-ب 436/09 فلان ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 22/1/2009)؛ ب-ش-ب 539/09 فلان ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 22/1/2009)؛ وأيضًا: قرار القاضي رون شبيرا من المحكمة المركزية في حيفا بتاريخ 31/5/2009 {م-ت (مركزية حيفا) دولة إسرائيل ضد سواعد (لم ينشر، 31/5/2009)} في مسألة إطلاق سراح تسعة معتقلين من سكان شفاعمرو، اتهموا بمخالفات التآمر لارتكاب جريمة، أعمال شغب شكلت خطرًا وتشكيل الخطر على حيوات الناس في درب مواصلات. يجدر القول إنّ هؤلاء المعتقلين لم يُعرّفوا في البداية كمشتبه بهم بمخالفات أمنية ومُنعوا حتى من التقاء محاميهم، ولكن رويدًا رويدًا اتضح أنّ الشرطة ضخّمت الشبهات ضد هؤلاء الشبان بشكل كبير. 


� ب-ش-ب 295/09 فلان ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 22/1/2009). 


� ب-ش-ب 379/09 دولة إسرائيل ضد فلان، الفقرة رقم 7 (لم يُنشر، 14/1/2009). 


� يُنظر: لجنة فحص المبادئ الأساسية في مجال الطفل والقضاء وتطبيقها في التشريعات- تقرير اللجنة الفرعية في موضوع القاصر في الإجراء الجنائي (وزارة القضاء)، صفحة رقم 291. يمكن تنزيل التقرير الكامل من موقع وزارة القضاء: � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il" �www.justice.gov.il�.


� ع-م-ت (مركزية-حيفا) 1870-01-09 فلان ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 12/1/2009). 


� ب-ش (الصلح- تل أبيب يافا) 634/09 دولة إسرائيل ضد غنطوس (لم يُنشر، 7/1/2009). 


� ع-م-ت (مركزية-حيفا) 1870-01-01 فلان ضد دولة إسرائيل (لم يُنشر، 12/1/2009). يُنظر إلى نفس ملاحظة القاضي في: ع-م-ت (مركزية-حيفا) 2625-01-09 دولة إسرائيل ضد فلان (لم يُنشر، 12/1/2009).


� م-ي (الصلح-الناصرة) 17870-12-08 دولة إسرائيل ضد أبو دبوس محمد (قرار صادر بتاريخ 31/12/2008).


� م-ي (الصلح-الناصرة) 17884-12-08 دولة إسرائيل ضد حصري فراس (قرار صادر بتاريخ 30/12/2008). 


� "حرية التظاهر" تعليمات المستشار القضائي للحكومة 3.1200. فيما يلي: "تعليمات المستشار القضائي للحكومة". تُنظر تعليمات الشرطة أيضًا: http://www.police.gov.il/meida_laezrach/Pages/rishayun_lasefa.aspx 


�  يُنظر: ردّ الضابطة المراقبة حموطال سباغ، بتاريخ 21/5/2009، على توجه "عدالة" بتاريخ 26/1/2009.


� مخالفة وفق البند رقم 152 من قانون العقوبات-1977.


� مخالفة وفق البند رقم 151 من قانون العقوبات-1977.


� من: لائحة الاتهام ب-ت-ف 228/09 (الصلح-بئر السبع). 


� يُنظر مثلا: ع-ب (القدس) 1521/98 يهودا عتصيون ضد دولة إسرائيل (صدر بتاريخ 14/6/2008).


� قرار العليا 48/09 معوز ضد الشرطة الإسرائيلية (لم يُنشر، صدر بتاريخ 2/1/2009). قدم الالتماس المحاميان ميخائيل سفارد ونيطع باتريك. 


� يُنظر: قرار العليا 8988/06 يهودا ميشي زهاف ضد أيلان فرنكو- قائد لواء القدس (لم يُنشر، 27/12/2006)؛ قرار العليا 2557/05 "مطيه هروف" وآخرون ضد الشرطة الإسرائيلية وآخرين (لم يُنشر، 12/12/2006)؛ وقرار العليا 153/83 ليفي ضد قائد لواء الجنوب في الشرطة الإسرائيلية ، ب-د ل-ح(2) 393 (1984).


�  أ براك، "الشرطة وحقوق الإنسان"، "مفحار كتافيم" ، (المجلد الأول، تحرير ح. كوهن وي. زمير، 1999) 667، الصفحة رقم 679. 


� تلقينا المعلومات من الطالب الجامعي محمد أبو راس من جامعة "بن غوريون" الذي حضر الحادثين الموصوفين أعلاه. 


� يُنظر: توجه "عدالة" بتاريخ 29/12/2008 مطالبًا بإطلاق سراح الطلاب الجامعيين الذين اعتقلوا وتوفير العناية الطبية للمعتقل المصاب جراء عنف الشرطيين. 


� من: رسالة إلكترونية أرسلها بروفيسور رونين شمير إلى هيئات وسلطات الجامعات المختلفة. المواد تُنشر بإذن وموافقة بروفيسور شمير. 


� قام المحامي زبارقة من مؤسسة "الميزان" بتمثيل الطلاب الجامعيين في المحكمة تطوّعًا. 


� طلبت الشرطة من المحكمة أن تطلق سراحهم بكفالة مالية قدرها 1,000 شيكل وإبعادهم عن تل أبيب لمدة 45 يومًا. 


� من:  محضر المداولة التي بحثت طلب الدولة تمديد فترة التقييدات المفروضة على المتهيمن إلى حين الانتهاء من الإجراءات. ب-ش 634/09 (الصلح- تل أبيب يافا) دولة إسرائيل ضد غنطوس وآخرين (7/1/2009). مثلت المتهمين المحامية جابي لسكي. 


� أمر التعليمات رقم 3.1200. يمكن تنزيل التعليمات من موقع وزارة القضاء: � HYPERLINK "http://www.justice.gov.il" �www.justice.gov.il�. 


� يستند توصيف الأحداث الواردة أعلاه على أقوال الطلاب الجامعيين رشا يحيى، وئام بلعوم، فريد أبو صالح وممدوح إغبارية، التي جمعها السيد مراد خطيب، محامي متدرب في مركز "عدالة". 


� من: أقوال الطالب الجامعي وئام بلعوم، كما جمعها السيد مراد خطيب، متمرن في مركز "عدالة". 


� قام المحامي ماهر تلحمي والمحامي نضال عثمان من مركز "مساواة" بتمثيل المعتقلين تطوعًا. 


� قام المحامي تامر مصالحة والمحامي عمر خمايسي طباجة والسيد لؤي لوباني بتمثيل الطلاب الجامعيين في لجنة الطاعة تطوعًا.


� أورد هذه الأقوال الطالب الجامعي محمد أبو راس أمام السيد مراد خطيب، محامي متدرب في مركز "عدالة". 


� حصلت المؤلفتان على هذه المعلومات من السيد ران تسورف، الذي اعتقلته الشرطة في ذات اليوم. 


� من: رسالة نقلها السيد ران تسورف إلى المؤلفتين بتاريخ 28/4/2009. 


� من: رسالة بعثتها السيدة شكديئيل إلى المحكمة بتاريخ 15 كانون الثاني 2009. عُمّمت الرسالة في شبكة الإنترنت. 


  �ت-ف (الصلح- بئر السبع) 228/09 دولة إسرائيل ضد تسورف (إجراء عالق). يُذكر أنّ الادعاء تراجع لاحقًا عن لائحة الاتهام الذي قدمها ضد خمسة متهمين من أصل المتهمين الستة في الملف. 


� مخالفة وفق البند رقم 151 من قانون العقوبات-1977.


� مخالفة وفق البند رقم 155 من قانون العقوبات-1977.


� يدور الحديث عن النشاط الإحتجاجيّ الموصوف أعلاه، تحت عنوان "إعتقال طلاب من جامعة بن غوريون". 


� مثل المحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل المعتقلين/المتهمين. 


� حصل مركز "عدالة" على وصف للحادثة من الممثل عامر حليحل، الذي شارك في الاعتصام الاحتجاجي. 


� مثلت المحامية أورنا كوهن من مركز "عدالة" الممثلين، وأدارت مفاوضات لإطلاق سراحيهما. 


� تُنظر: رسالة حغاي مطر إلى المحامي شاؤول غوردون، المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية، بتاريخ 15/3/2009. 


� من: رسالة المحامي كوبي بلكوفتش من مكتب المستشار القضائي لشرطة لواء تل أبيب، بتاريخ 2/6/2009. 


�  مركز "ميزان" لحقوق الإنسان، أبو غريب في طبرية، 30/12/2008؛ يُنظر: (بالعربية) http://www.meezaan.org/1/news-54.html.


� قام السيد سميح جبارين بنقل هذه الأمور إلى "عدالة" بعد ساعات من تسريحه من التحقيق. 


� في العاشر من شباط 2009 شارك جبارين في مسيرة احتجاجية ضد زيارة عضو الكنيست أرييه إلداد الإستفزازية إلى مدينة أم الفحم في يوم الانتخابات القطرية. واعتقل جبارين في ذات اليوم وحُوكم بعد عدة أيام من هذا واعتقل حتى نهاية الإجراءات ضده. وقام ممثل النيابة في لواء حيفا بطرح مسألة نشاطاته ضد العدوان على غزة، أثناء المداولات على اعتقاله كنقطه تسجل عليه. وبعد قضائه 17 يومًا في سجن "الجلمة" (كيشون) نُقل إلى اعتقال منزلي كامل، برفقة أصفاد إلكترونية في مدينة أم الفحم. ولم توافق المحكمة على نقل مكان اعتقاله المنزلي إلى يافا وتمكينه من الخروج إلى العمل لعدة ساعات في اليوم، إلا في التاسع من تموز 2009، بعد مضي خمسة أشهر على اعتقاله المنزليّ وعدة مداولات قضائية.


� تُنظر: توجهات مركز "عدالة" في هذا السياق في التواريخ: 10/4/2008، 15/11/2005، 22/3/2007، 15/1/2008 و6/2/2008. بالإضافة إلى توجه جمعية حقوق المواطن بنفس الصدد. 


�  البند رقم 7 –أهداف الجهاز وأداؤه- من قانون جهاز الأمن العام،  2002.


�  يُنظر: توجّه مركز "عدالة" بتاريخ 31/12/2008.


� من: ردّ المستشار القضائي للحكومة على مركز "عدالة" بتاريخ 22/3/2009. 


�  تُنظر: ردود المستشار القضائي على توجهات "عدالة" بتاريخ 14/3/2006، 12/5/2008 و22/3/2209.


� تُنظر: توجّها "عدالة" بتاريخ 11/3/2007 و15/1/2008، ويُنظر أيضًا: قرار العليا 8193/04 الاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل وآخرون ضد وزارة المعارف وآخرين: إدّعى مركز "عدالة" أنّ ضلوع "الشاباك" في الجهاز التعليمي العربي بواسطة إجراء تصنيف المرشحين للتدريس في الجهاز غير قانونيّ، كون "الشاباك" لا يملك أية صلاحية في القانون لفعل هذا. كما ادّعي أنّ ضلوع "الشاباك" هذا يشكل تمييزًا لاغيًا ضد المرشحين العرب للتدريس، حيث أنه قائم في الجهاز التعليمي العربي فقط. وقبلت المحكمة العليا ادعاءات الملتمسين وأعلن المدعي العام وبشكل رسمي عن إلغاء هذا النشاط.


� على سبيل المثال: د. عنات مطر، بروفيسور رونين شمير، بروفيسور راحيل جيورا، بروفيسور دافنه كرميلي، بروفيسور يورام كرميلي، د. عوفاديا عزرا، بروفيسور فيرد كراوس، بروفيسور يهودا شنهاف ود. دفنه جولان. 


� يُنظر: بوعاز سنجيرو، "فك الارتباط كاختبار للديمقراطية الإسرائيلية: "ديمقراطية مدافعة عن نفسها" أم ديمقراطية مقزّمة- حول تعامل سلطات تطبيق القانون –الشرطة، النيابة والمحاكم- مع معارضة فك الارتباط"، كتاب أوري كيتاي (تحرير مجموعة مقالات قضائية على شرف اعتزاله من منصبه كقاضٍ)، "نيفو" للنشر، 2008، 193-245. 


� المصدر السابق، الصحة رقم 202. 


� أعلن المحامي شاي نيتسان في مداولة جرت في 7/8/2005 في لجنة القضاء والدستور التابعة للكنيست، أنّ 20-30 شخصًا حكموا بالاعتقال حتى انتهاء الإجراءات من أصل 1,200 معتقل أوقفوا منذ بداية العام 2005 على خلفية حوادث متعلقة بخطة فك الارتباط وحتى يوم المداولة في الكنيست. كما يتضح من المداولة في اللجنة البرلمانية أنّ هذا المعطى يعكس عدد الحالات التي طلبت فيها الشرطة اعتقال المشتبه بهم حتى الانتهاء من الإجراءات. 


� للاستدلال بشأن نشاطات الجامعة إبان الحرب، يُنظر الرابط التالي: � HYPERLINK "http://multimedia.haifa.ac.il/newsletter_hebrew/jan09_heb.html" �http://multimedia.haifa.ac.il/newsletter_hebrew/jan09_heb.html�. 


� من: رسالة بروفيسور يوآف لفي، عميد جامعة حيفا، إلى حركات الطلاب الجامعيين العرب بتاريخ 14/1/2009.


� يُنظر: يوتام فيلدمن وأوري بلاو، "حملة "الرصاص المصبوب": هكذا ساعدت النيابة العسكرية جيش الدفاع الإسرائيلي على الانتصار"، "هآرتس"، 23/1/2009. يمكن تنزيل التقرير عبر الرابط: http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1057768.html


� يُنظر: عوفري أيلاني، "محاضرون: يجب منع تشغيل العريفة بنينا شربيط-باروخ التي شرعنت الحرب"، "هآرتس"، 25/1/2009. يمكن تنزيل التقرير عبر الرابط: http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1058731.html


� يُنظر: � HYPERLINK "http://www.haaretz.com/hasite/spages/1059719.html" �http://www.haaretz.com/hasite/spages/1059719.html�.


� يُنظر: يوتام فيلدمن، "بدلا من فحص الحقائب، رجال الأمن في جامعة بن غوريون يصورون الناشطين السياسيين في الحرم"، "هآرتس"، 26/6/2009. 


� يُنظر: توجهات الطالبين الجامعيين ران تسورف ونوعمي مارك يف التواريخ: 15/3/2009؛ 28/3/2009؛ 30/3/2009؛ 19/4/2009. بالإضافة إلى رد الجامعة على هذه التوجهات في التواريخ: 31/3/2009؛ 4/5/2009 و16/3/2009. 


� يُنظر: هـ-ف(ب-ش) 2085/07 دويطشر عميت ضد جامعة بن غوريون (لم يُنشر، 16/4/2008). 


� تُوضع على طاولة الكنيست، في هذه الأيام، مشاريع قوانين تسعى لمنح العفو لـ 400 متظاهر من فترة "فك الارتباط"، الذين اقترفوا المخالفات المنسوبة إليهم انطلاقًا من دافع معارضة تطبيق خطة "فك الارتباط".
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